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 (1)ملخص الكتاب

الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف طلبًا جازمًا محد ِّدا وقت    يقصد بالواجب المؤقت المضيَّق:
 أدائه بحيث يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه. 

فيما إذا لم يفعل المكلف هذا الواجب في وقته المحدد، فهل يجب قضاؤه بالأمر    البحث:  لومح
الأول الذي وجب به أولًا؟ أو يسقط بذلك ويتوقف وجوبُ قضائه على أمرٍ جديد؟ أو يجب بقياس  
 الشرع على ما يجب قضاؤه؟ أقوال ثلاثة، لكلٍ منها أدلة، استعرضتها وما ورد عليها من اعتراضات وأجوبة. 

ـ بعد ذلك ـ أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف قوي ، غير أن الذي ظهر لي ـ والله    تبيّن ليو 
أعلم ـ أن الراجح هو القول الثاني، وهو أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته، ويحتاج القضاء إلى أمر  

ه عذر، أم ا من تركها  جديد، وسبب الترجيح: هو أن الدليل الد ال على القضاء إنما هو وارد فيمن كان ل 
عمدًا فلا يوجد دليل على قضائه لها بعد فوات وقتها؟! ولما كان الواجب المؤقت حكمًا شرعيًا متصلاً  
بالعبادة، والعبادة توقيفية لا تعُلم إلا من صاحب الشرع، فإن الأصل عدم مشروعية قضائه بعد فواته عمدًا 

 اته لعذر. إلا بدليل كما دل ت الأدلة على قضائه بعد فو 
قاعدتيّ: على  مبنية  المسألة  والقاعدة   وهذه  بأجزائه،  أمرٌ  بالمركب  الأمر  أن  الأولى:  القاعدة 

الأخرى: أن الأمر بالفعل في وقت معيَّن لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت، فمن لاحظ القاعدة 
، ومن لاحظ القاعدة الأخرى، الأولى، رأى أن الواجب لا يسقط بخروج وقته، ويكون القضاء بالأمر الأول

 رأى أن الواجب يسقط بخروج وقته، ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد، وهذا هو منشأ الخلاف في المسألة. 
، وذلك  أهل العلم في قضاء من ترك الصنلاة عمدًا حتى خرج وقتُها   : اختلافومن أبرز أمثلة هذه المسألة

لثاني: لا يقضي، وبينت أن الراجح هو القول الثاني لعدم ورود الدليل  على قوليَّ: القول الأول: يلزمه القضاء، وا
على القضاء، وهو إنما يجب بأمر جديد، وليس بالأمر الأول، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله  

 وصحبه أجمعيَّ. 

  

 

م    ( 1)  ــ   5/1437/ 27في تاريخ  هذا البحث  حُكنِ مجلة العدل الصـــــادرو عن وزارو  ( من  74ونشـــــر في العدد   هــــــــــــــ
 العدل بالمملكة العربية السعودية. 
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 المقدمة

والصلاة والسلام على رسوله الرحيم، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه على ،  الحمد لله الكريم
 . منهجه القويم

حدودًا؛ في أوصافها وأوقاتها، وتعبند     تعالى أوجب واجبات، وجعل لهافإن الله  أما بعد:
لأنفسهم، وإصلاحًا لقلوبهم، وإعماراً لحياتهم، ودرءًا للمفاسد عنهم، ورت ب على    زكاةً   ؛ ه بهاخلق  
يقتضيه عدله سبحانه  الع تقتضيه رحمته وما  ما  للتاركيَّ، وهذا  للممتثليَّ، وعقابًا  ثوابًا  بها  مل 

 وتعالى.

، ويأتي في  وآثارها  ومعرفة حدودها وأصولهامن هنا كان لابد من معرفة هذه الواجبات،  
الواجبات:   هذه  المؤقتمقدمة  ومحدودية الواجب  بالفعل،  الإلزام  أمران:  فيه  اجتمع  لأنه  ؛ 

يمكن للمكلف فعله في أي   مطلق  التوقيت، فلا هو مندوب يمكن للمكلف تركه، ولا هو واجب
اد الأمر أهمية وخطورة حينما يفو ت دخاصة، ويز   وقت شاء، فاكتسب الواجب المؤقت بهذا أهميةً 

ا المكل ف هذا الواجب متعمدًا ـ والعياذ بالله ـ لا لعذر شرعي يجيز له قضاءه بعد خروج وقته، وهن
لانشغال ذمته   كان محل الاختلاف بيَّ الأصولييَّ: هل يلزمه قضاء ما فو ته بعد خروج الوقت 

لأنه واجب متصف بهذا الوقت المحدد به فإذا خرج عري من   ، أو لا يلزمه ذلك بالأمر الأو ل
 وصفه اللازم به؟

 البحث. هو سؤال ذاه

 : وقد برزت أهميته لي من وجهيّ 

مسة، جعله الأصوليون أول الأحكام التكليفية الخ  تعل ق هذا الموضوع بحكمٍ تكليفيٍ  -1
ثواب يترتب عليه  و   لا خيار للمكلف فيه،   ؛ وذلك لأهميته؛ حيث إنه الواجب( وهو  
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وأوجب قتًا مؤقتًا  ، وازدادت أهميته بأن الشارع حدد له و بالفعل وعقاب على الترك
عليه فعله فيه، حتى عدن بعض الأصولييَّ هذا كالصفة من صفاته التي يجب ألا يعرى 

 منها. 

وما وإطالة الاستدلال عليها،  بهذه المسألة، وعرضُ الخلاف فيها،    اهتمامُ الأصولييَّ -2
عطى حقه من تبعه من نقاش وسؤال وجواب، دل  ذلك على أنها موضعٌ يجب أن ي

الصواب بما يوصله  إلى نتيجة يراها الباحث أقرب إلى    الوصول  ثم،  مزيد البحث والنظر
   بعد توفيق الله تعالى. إليه بحثه وتأمله

 أما سبب اختياري للموضوع  فيبرز من وجهيّ:  

أن البحث يناقش حالة خطيرة من حالات التعامل مع الواجب، وهي ترك فعله في   -1
جديرة بالبحث والبيان؛ لما يرُى من تجاسر  وقته المحدد عمدًا؛ فإن مثل هذه الحالة  

بعض المسلميَّ ـ هدانا الله وإياهم ـ على مثل هذا الفعل الشنيع دون معرفة لأثره وما 
 يجب عليه تجاه تقصيره فيه. 

، جعلني  الفقهي لهذه المسألة، وقوة أدلة الفريقيَّ  الأثر في  بيَّ العلماء  اختلاف الرأي   -2
 . المسألة، والكتابة فيهاأكثر تطلعًا للبحث في هذه 

 الدراسات السابقة: 

أبي زيد الدبوسي    ؛ كمثلهذه المسألة تناولها كبار الأصولييَّ بالعرض والاستدلال والمناقشة
و 430]ت   يعلى]ته[،  أبي  والسرخسي،  476]ت  والشيرازيهـ[،  458القاضي  ت ]هـ[، 
الخطاب]ت505والغزالي]ت ،  [ه ـ490 وأبي  عقيل]ت510هـ[،  وابن  ابن و هـ[،  512هـ[، 
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 هـ[ 763]ت: وابن مفلح  هـ[،  728هـ[، وابن تيمية ]ت  684والقرافي ]ت هـ[،  620قدامة]ت
 الأمر. باب مسألة من مسائل في وذلك وغيرهم ـ رحمهم الله ـ، 

، وممن أشار  مستقل  علمي  أما المعاصرون فلم أجد ـ في حد اطلاعي ـ من أفردها ببحثٍ 
هـ[ في كتابه الممتع شرح زاد المستقنع في 1421الشيخ محمد بن عثيميَّ ]ت  إليها باقتضاب  

النملة ]ت  وأ.د/عبدالكريم  الصلاة عمدًا،  هـ[ في شرحه 1435معرض كلامه عن حكم تارك 
في أ.د/عياض السلمي  إتحاف ذوي البصائر؛ حيث عُني بشرح الأدلة التي أوردها ابن قدامة، و 

آثار   كل منهما ـ بإيجاز شديد ـ بعضًا من  وذكر  ،ل الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهكتابه أصو 
 .  حسب ما تقتضيه طبيعة التأليف المسألة الفقهية

المسألة بالبحث    استقلاليةومع هذا الجهد العلمي الكريم من علمائنا الأجلاء، إلا أن عدم  
العلماء   لأقوالوما ذكرته من وجوهِّ أهميتها، جعل المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل  والتأليف  

الصواب    الأقرب إلى  فيها وأدلتهم واعتراضاتهم، والتوصل بعد دراستها إلى قولٍ راجحٍ يكون هو 
ن  يت الصلاة عأث رٍ فقهي يترتب عليها، وهو تفو   الوقوف على أبرزفيها بإذن الله تعالى، ومن ثمن  

فأرجو من الله تعالى أن أكون قد وُفِّقْتُ فيما كتبت، وأن يكون ملبيًا لهذه الحاجة  وقتها عمدًا،  
 . ، وعليه التكلانالعلمية العملية، والله المستعان

 : مبحثيّ وقد رسمتُ لهذا البحث خطة تنتظم في

 المبحث الأونل  وفيه مطلبان:
 أربعة:  المطلب الأول: تعريف مفردات عنوان البحث؛ وهي 

 تعريف السقوط لغة واصطلاحًا. أولًا: 

 تعريف الواجب لغة واصطلاحًا. ثانيًا: 
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 تعريف الفوات لغة واصطلاحًا. ثالثاً: 

 تعريف الوقت لغة واصطلاحًا. رابعًا: 

 أقسام الواجب باعتبار وقته. المطلب الثاني: 

 : المبحث الثاني  وفيه ثلاثة مطالب
 النزاع في المسألة. تحرير محل المطلب الأول: 

 منشأ الخلاف في المسألة. المطلب الثاني: 

 ة، وأدلة كل قول، والترجيح وسببه، والتمثيل لها.أقوال الأصولييَّ في المسأل المطلب الثالث:  

 وفيها أبرز نتائج البحث. الخاتمة:

 تٍ لمصادر البحث  وفهرسٍ لموضوعاته.ثم أتبعتُ ذلك بثبْ 

 سرت في هذا البحث على المنهج الآتي:   البحث:المنهج العلمي في 

   والمعاصرة. الأصيلة المادة العلمية من مصادرها تُ جمع -1

آية كاملة قلت  إلى  ا  تهأرقام الآيات وعزو   تُ نبي    -2 فإن كانت  الآية رقم   ـ  مثلاً ـ  سورها،   :
وإن كانت جزءً 20) )البقرة(،  آية قلت:    ا(، من سورة  رقم )من  الآية  ن سورة  (، م122من 

 )التوبة(. 

 في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتي:   تُ اتبع -3

مصدر الحديث بذكر الكتاب   إلى  أحلتُ ، و الوارد في البحثأخرج الحديث بلفظه    نْ م    نتُ بي    -
الحديث ورقم  الجزء،  والباب،  بذكر  فوالصفحة  ثم  أو  ،  الصحيحيَّ  بلفظه في  الحديث  إن كان 
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إن لم يكن في أيٍ منهما، خر جته من المصادر الأخرى المعتمدة،  ، و كتفي بتخريجه منهماأف  ،أحدهما
 . حكم بعض أهل الحديث عليهمع ذكر 

الواردة على   منهما، وأدلة كلٍ أقوال الأصولييَّ  في مسألة البحث ذكرت   ـ4 ، والاعتراضات 
 .ثم بي نت الراجح في المسألة، وأسباب الترجيحإن وُجدت،  الأدلة

_ وث قتُ جميع المعلومات والأقوال والنصوص من مصادرها الأصيلة المباشرة، فإن لم أجد  5
 فإلى مصدر قريبٍ منها. 

فهو منقول بنص ه، والإحالة إلى مصدره    على أن كلن كلام بيَّ علامتي تنصيص  تاصطلح_  6
 أو بشيء من التصرف  )انظر(، أما إذا كان الكلام منقولاً بمعناه،:  في الهامش تكون مصد رة بكلمة

 . )راجع(: صد ر الإحالة إلى مرجعه بكلمةأضعه بيَّ علامتي تنصيص، وإنما أفلا 

حسب قواعد   ـ اكتفيتُ عند ذكر أسماء العلماء بذكر سنة الوفاة فقط وجعلتها بيَّ معكوفي7َّ
 .نشر المجلة

 في ضبط الألفاظ التي يترتب على عدم ضبطها شيء من الغموض.   بذلتُ جهدي -8

 .بعلامات الترقيم  عُنيت -9

، والأحاديث بيَّ  (              )ووضعتها بيَّ هاتيَّ العلامتيَّ:    مشك لةالآيات الكريمة    كتبت  -10

 . ) (، والنصوص المنقولة بيَّ )) ((

أشكر الله تعالى أن يس ر لي كتابة هذا البحث، الذي أحسب أنني   وفي ختام هذه المقدمة:
ما وفقني الله تعالى إليه، أما الخطأ   راجيًا أن أصل  فيه إلى الحق،  جهدي من فِّكْرٍ ووقتبذلت فيه  
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منه بريئان، وأسأل الله تعالى أن    و س لنم    ع ل يْهِّ   اللّنُ   ص لنىفهذا من سمات البشر، والله تعالى ورسوله  
 .   يغفر لي تقصيري، فإنه غفور رحيم

دعوات خالصات على تصويبهم لما كتبت، وتوجيههم    أهل الاختصاصمن  ولمشايخي الفضلاء  
 ، سائلاً لي ولهم العون والتوفيق.دونتلما 

لهما يبارك  أن  ـ  تعالى  رعاهما الله  ـ  الحبيبيَّ  لوالدي  تعالى  أدعو الله  الدنيا    كما  في حياتهما 
 ويسعدهما في الآخرة، على ما أجده منهما من تشجيع ومتابعة ودعاء. 

والقراءة   بالبحث  لانشغالي  وتقديرهم  معي  تعاونهم  على  وأولادي  لزوجتي  موصول  والشكر 
 والتأليف، فجزاهم الله عني خيرا.

ا لوجهه الكريم، وأن  فجزى الله كل هؤلاء خير الجزاء، وأسأل الله تعالى أن يكون عملي خالصً 
يجعله حجة لي لا حجة علي ، وأن ييسر لي الانتفاع به في دنياي وآخرتي، وأن ينفع به الإسلام  

 والمسلميَّ.

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيَّ. 

 أ.د/فَـيْصَل بن سُعُود بن عَبْدِ العَزيِز الحلَُيْبِ 

 م2015ـ    هـ1437
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 المبحث الأول  وفيه مطلبان: 

  ؛ وهي أربعة:تعريف مفردات عنوان البحثالمطلب الأول: 

 أولًا: تعريف السقوط لغة واصطلاحًا. 

 ثانيًا: تعريف الواجب لغة واصطلاحًا. 

 ثالثاً: تعريف الفوات لغة واصطلاحًا. 

 رابعًا: تعريف الوقت لغة واصطلاحًا. 

 

 الثاني: أقسام الواجب باعتبار وقته.المطلب 
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 .تعريف مفردات عنوان البحثالمطلب الأول: 

الوقت(، وهذا  و الفوات،  و الواجب،  و السقوط،  وهي: )،  ت تضمن عنوان البحث أربع مفردا 
 بيانها بإيجاز: 

 تعريف السقوط لغة واصطلاحًا:  أولًا:

ـ السقوط في اللغة:   يدل    واحدٌ   أصلٌ )سقط(، والسيَّ والقاف والطاء ))  مأخوذ من:أ 
؛ أي: وقع من أعلى إلى  ( 1)على الوقوع، وهو مطرد، ومن ذلك: سقط الشيء يسقط سقوطاً((

 . ( 3)ه فلا تعتدُّ به طُ قِّ سْ والسنقْط من الأشياء: ما تُ ، ( 2) أسفل

 .( 4)((مما كانت مشغولة به، وزوال اللزوم براءة الذمة  ب ـ السقوط في الاصطلاح: 

 . ( 5)يقال: سقط المهر والدنين ونحوه بالهبة أو بالقضاء؛ أي: برئت الذمة منه، وزال لزومه له

 .( 6)  ومنه قول علماء الشريعة: ))سقط الفرض؛ معناه: سقط طلبه والأمر به(( 

 : الواجب لغة واصطلاحًا : تعريفثانيًا

 

 . 86/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة )سقط(    ( 1) 
 . 266/ 1، وشرح مختصر الروضة 293/ 6، ولسان العرب، )سقط(،  146راجع: المصباح المنير، )سقط(،:    ( 2) 
 . 294/ 6انظر: لسان العرب، )سقط(،    ( 3) 
 . 146، وراجع: المصباح المنير، )سقط(، :  266/ 1انظر: شرح مختصر الروضة   ( 4) 
 . 146:  ، وراجع: المصباح المنير، )سقط(،  266/ 1انظر: شرح مختصر الروضة   ( 5) 
 . 146انظر: المصباح المنير، )سقط(، :    ( 6) 
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أصلٌ واحد؛ يدل على  ))  والواو والجيم والباءوجب(،  )مأخوذ من    اللغة:أـ الواجب في  
سقوط الشيء ووقوعه، ثم يتفر ع(( 
(1 ) . 

ـ الذي له صلة بالمعنى الاصطلاحي عند الأصولييَّ ـ بخمسة    اللغوي  الوجوب   ويأتي معنى
 معانٍ:

 . ( 2)  اللزوم والثبوت، يقال: ))وجب الشيء يجب وجوبًا؛ أي: ث ـب ت  ول زِّم (( المعنى الأول:

الاستحقاق والاستيفاء، يقال: ))أوجب لك البيع مواجبةً ووِّجابًا واستوجبه:    المعنى الثاني:
: أن توجب البيع، في أن تأخذ منه بعضًا في كل يوم، فإذا فرغ  ويقال:))الوجيبة،  ( 3)  استحقه((

 .( 4)قيل: استوفى وجيبته((  

، ومنه الموضع  ( 5)  الوقوع والسقوط، يقال: ))وجب يجب وجبة: سقط(( المعنى الثالث:  

ڭ ۇ ۇ  )الوحيد الذي ورد فيه لفظ: )وجب( في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى:  

بعد ( 6)  (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ؛ وجبت؛ أي: ))سقطت جنوبها إلى الأرض 

 .( 7)النحر(( 

 

 . 89/ 6انظر: معجم مقاييس اللغة )وجب(    ( 1) 
 .334، والمصباح المنير)وجب(:141/ 1، وراجع: القاموس المحيط) وجب (،  215/ 15انظر: لسان العرب )وجب(    ( 2) 
 (3 )    ،) وجـــــــب  المحيط)  ــاموس  القـــــ )وجـــــــب(،  141/ 1انظر:  العرب  ــان  لســـــــــــــــــــ وراجع:  ــبـــــــاح  215/ 15،  والمصــــــــــــ  ،

 . 334المنير)وجب(: 
 . 215/ 15(،  ، وراجع: لسان العرب )وجب 90/ 6انظر: معجم مقاييس اللغة )وجب(    ( 4) 
 (5 )    ،) ــب  المحيط) وجــــ ــاموس  القــــ )وجــــــب(  141/ 1انظر:  ــة  اللغــــ ــاييس  مقــــ معجم  ــاح  89/ 6، وراجع:  ــبــــ والمصــــــــــــ  ،

 . 334المنير)وجب(: 
 (، من سورة: الحج. 36من الآية رقم )   ( 6) 
رت به: نحرت، وماتت، واختار الشــــوكاني:))  210/ 3، وتفســــير ابن كثير 560/ 16انظر: تفســــير الط ي    ( 7)  ، ومما فســــ ِّ



 
 سُقُوطُ الوَاجِبِ المؤَُقَّتِ بِفَوَاتِ وَقْتِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15

 

الإتيان بشيء يلزم منه شيءٌ آخر، يقال: ))أوجب الرجلُ: أتى بموجبةٍ من  المعنى الرابع:  
بُ بالكسر: السنب ب، والموج بُ ( 1) الحسنات أو السيئات((   ، ومنه: ))أوجبت السرقةُ القطع ، فالموجِّ

ُس بنب((
 . ( 2) بالفتح: الم

 .( 3)  الانعقاد، يقال: ))التوجيب: انعقاد الِّ لبا في الضنرعْ((المعنى الخامس: 

 والمتأمنل في هذه المعاني يمكنه أن يظهر علاقة بينها وبيّ المعنى الاصطلاحي للواجب:

 فإن الواجب حكم ثبت ولزم المكلف فعله؛ وهذا ما يدلُّ عليه المعنى الأول. 

التكليف، فعليه أن يستوفي ما أوجبه الله تعالى  والمكلف الذي توفرت فيه الشروط استحق  
 عليه، وهذا ما يدلُّ عليه المعنى الثاني.

والحكم الواجب سقط على المكلنف سقوطاً لا ينفك منه إلا بفعله، وهذا ما يدلُّ عليه  
 . ( 4)  المعنى الثالث

وهذا ما يدلُّ فإذا أتى بالواجب على وجهه ترتب على هذا الإتيان: قبولٌ، وأجرٌ، وإجزاءٌ،  
 عليه المعنى الرابع.

والواجب حينما تتوفر شروطه المتعلقة بالمكل ف والمكل ف به، انعقد في حق المكل ف، وصار  
 في ذمته، والله أعلم.

 

 . 454/ 3ت بعد نحرها، وذلك عند خروج روحها ((، انظر: فتح القدير سقط 
 . 141/ 1، وراجع: القاموس المحيط)وجب(،  215/ 15انظر: لسان العرب )وجب(    ( 1) 
 . 334انظر: المصباح المنير)وجب(:   ( 2) 
 .  90/ 6، وراجع:معجم مقاييس اللغة )وجب(  141/ 1انظر: القاموس المحيط)وجب(،    ( 3) 
 . 160/ 1راجع: العدنة لأبي يعلى   ( 4) 
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 ب ـ الواجب في الاصطلاح.

 .( 1)إن ما يراد تعريفه هنا هو الواجب الذي هو: ))نفس فعل المكلف(( 

وقد جاءت في تعريفه جملة كثيرة من التعريفات؛ ليس هذا مكان بسطها أو التفصيل في 
، ثم أوُرِّدُ  ونوإنما أقتصر على ذكر أشهر ما قاله الأصوليفهذا شأن الأبحاث المطو لة،  محترزاتها،  

 لي أولويته من غيره، فمن ذلك قولهم إن الواجب:  تعريفًا تظهر 

 . ( 2)  ))ما يعاقب تاركه((   -1

الزركشي]ت: -2 ونقله  تركه((،  على  اللوم  يستحق  إسحاق  794))ما  أبي  عن  هـ[ 
 هـ[؛ إذ حكاه عن الفقهاء. 418الإسفراييني]ت:

 . ( 3) ))ما يخشى العقاب على تركه(( -3

))ما وجب اللوم والذمُّ بتركه من حيث هو ترك له((، أو ))بأن لا يفعل على وجهٍ    -4
 . ( 4) هـ[ 403م ا((، وهذا تعريف أبي بكر الباقلاني]ت 

 

 . 176/ 1انظر: البحر المحيط   ( 1) 
ــول الفقه لابن مفلح   ( 2)  ــرح الكوكب المنير 176/ 1، والبحر المحيط 185/ 1انظر: أصـــ ،وراجع قريبًا منه في:  349/ 1، وشـــ

ــفى   ــتصـ ــول الأحكام ليمدي  ، والإ 66/ 1المسـ ــير التحرير 373/ 1حكام في أصـ ــرح اللمع في أصـــول  2/185، وتيسـ ، وشـ
 . 159/ 1، وأشار إليه أبو يعلى في العدة 61/ 1، وفواتح الرحموت 285/ 1الفقه  

ــافعية، وراجع قريبًا منه في 176/ 1انظر: البحر المحيط   ( 3)  ، ونقله الزركشــــــــي عن القاضــــــــي الحســــــــيَّ؛ إذ حكاه عن الشــــــ
، وشـرح الكوكب  185/ 1، وأصـول الفقه لابن مفلح 372/ 1، والإحكام في أصـول الأحكام ليمدي  66/ 1المسـتصـفى  

 . 349/ 1المنير 
، ونقله عنه الغزالي بلفظ: )) الذي يذمُّ تاركه ويلام شــــــــــرعًا بوجه م ا((،  293/ 1انظر: التقريب والإرشــــــــــاد الصــــــــــغير   ( 4) 

،  176/ 1ذمُّ تاركه شــــرعًا بوجهٍ م ا((، انظر: البحر المحيط ، ونقله عنه الزركشــــي بلفظ: ))الذي ي 66/ 1انظر: المســــتصــــفى 
 . 187/ 2وتيسير التحرير 
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))ما كان فعله ثواب، وفي تركه عقاب من حيث هو تركٌ على وجهٍ م ا((، وهذا  -5
 .( 1)هـ[ 474تعريف الباجي ]ت 

ولازم -6 شرعًا  الأداء  لازم  يكون  والحرمة((  ))ما  الحل ِّ  إلى  يرجع  فيما  وهذا   ، الترك 
 . ( 2)   هـ[490]ت   تعريف السرخسي 

 .( 3)  ))ما لا يجوز تركه من غير عزم على فعله(( -7

أسلمَها التعريفات ونحوها من الاعتراضات  ولعلَّ  ـ  ولم تخل هذه  ما    ـ في حد نظري 
في أصوله؛ حيث قال في تعريف الواجب بأنه: ))ما ذُمن تاركه    هـ[ 763]ت: صححه ابن مفلح

 .( 4)  شرعًا قصدًا مطلقًا((

 شرح التعريف:  

موصولة بمعنى )الذي( وهو صفة لموصوف محذوف تقديره: )الفعل(، إذ إن    قوله:   ما((
الواجب هو: الفعل الذي تعل ق به الإيجاب، والمراد منه: فعل المكلف، وهذا الفعل جنس يشمل:  

 الواجب، والمندوب، والمحر م، والمكروه، والمباح. 

 م التكليفية.ويخرج عنه: ما ليس فعلاً للمكلف؛ فلا يتعلق به حكم من الأحكا

الذم هو العيب، وهو نقيض المدح والحمد، ويراد به: اللوم والاستنقاص من   قوله:   ذُمَّ((
قِّب ل الشارع الحكيم، ولذا جاء بصيغة الفعل الماضي 
(5 )  . 

 

 . 49انظر: إحكام الفصول:    ( 1) 
 . 111/ 1انظر: أصول السرخسي    ( 2) 
 . 159/ 1ونقله القاضي أبو يعلى ولم ينسبه لأحد، انظر: العدنة    ( 3) 
 . 185/ 1انظر: أصول الفقه لابن مفلح   ( 4) 
 . 69، والواجب الموسع:  273/ 1روضة  راجع: شرح مختصر ال   ( 5) 
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وهو قيد في التعريف أخرج: المندوب؛ لأنه لا ذمن على تركه، وأخرج المكروه؛ لأنه لا ذمن 
 . ( 1) على فعله، وأخرج المباح؛ لأنه لا ذمن على تركه ولا على فعله 

 أخرج به ))المحرنم((؛ لأنه يذم على فعله، لا على تركه.  قوله:   تاركه(( 

اب الله تعالى، أو سن ة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد ذم ه في كت  قوله:   شرعاً((
 .  ( 2)   أو إجماع الأم ة، ولأن الذم لا يثبت إلا بالشرع؛ دون العقل أو العرف

الذمُّ على الترك قصدًا؛    قوله:   قصدًا((  لبيان أن ما يختص به الواجب هو  قيدٌ أُتي به 
، أو لنوم، فإنه لا يذُ مُّ على الترك؛ لأنه بحيث أن الذي ترك الواجب: سهوًا، أو غفلة، أو نسياناً 

 تركه لعذر. 

التعريف عائدُ على الترك، ويفيد أن الترك يجب أن يكون تركًا    قوله:   مطلقًا(( قيدٌ في 
، والكفائي؛ لأن الواجب الموس ع لا يذُ مُّ تاركه إذا تركه في   مطلقًا؛ ليشمل الواجب الموسنع، والمخير 

خره، والواجب المخير  لا يذُ مُّ تاركه إذا ترك خصلة من الخصال وفعل غيرها، أو ل الوقت وأتى به آ
فعله غيره من   إذا  يذُ مُّ تاركه  الكفائي لا  والواجب  واجبًا،  تُـع دُّ  أن كل خصلة من خصاله  مع 

 . ( 3)   المكلفيَّ

 ثالثاً: تعريف الفوات لغة واصطلاحًا. 

 

 . 69، والواجب الموسع:  346/ 1راجع: شرح الكوكب المنير   ( 1) 
 . 70، والواجب الموسع:  346/ 1، وشرح الكوكب المنير 273/ 1راجع: شرح مختصر الروضة    ( 2) 
 . 68، والواجب الموس ع: 348/ 1، وشرح الكوكب المنير 273/ 1راجع: شرح مختصر الروضة    ( 3) 
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يدل على    أُصي لٌ صحيح ))  والفاء والواو والتاءمأخوذ من )فوت(،    أـ الفوات في اللغة:
إليه(( والوصول  الشيءِّ  إدراك  فوتاً ( 1)  خلاف  الشيء  فاته  يقال:   ،  (( فات وقت وفواتًا؛ أي: 

 . ( 2)  ((فعله

إلى    تهنسبعرنفه بعضهم بنسبة الخروج إلى الوقت، وبعضهم ب  ب ـ الفوات في الاصطلاح:
 العمل الذي مضى وقته:  

الفوت: خروج وقت الشيء هـ[؛ فإنه قال: ))406]ت    ابن فوركفمنه تعريف    أما الأول 
 .( 3)  الذي لا يصلح أن يعمل في غيره، كفوت الصلاة، وفوت القربة((

الفوات في اصطلاح   :فقد جاء فيهاعريف الموسوعة الفقهية الكويتية؛  فمنه ت  وأما الآخر 
 . ( 4)  (( شرعاً  له المحد د وقته عن شرعاً  المطلوب  العمل خروج)) الفقهاء هو: 

والذي يبدو لي ـ والله أعلم ـ أن الفائت هو زمن الفعل؛ فهو الذي مضى ولا يمكن إعادته،  
بأنه:  اصطلاحًا    تعريف الفوات يمكنني  أما الفعل فهو لم يؤد بعد، ويمكن فعله بعد ذلك، ولهذا  

 مضي زمن العمل المطلوب عن وقته المحدد له شرعًا. 

 هـ[ الفوات  قسميَّ: 513وقسنم ابن عقيل ]ت 

 . ( 5)  قسم يختص بفوات العبادة؛ وعرنفه بقوله: ))الفوات: مضيُّ وقت العبادة المحدودة((

 

 . 146، وراجع: المصباح المنير، )سقط(، :  457/ 4انظر: معجم مقاييس اللغة، )فوت(،    ( 1) 
 . 249انظر: المصباح المنير، )فات(، :    ( 2) 
 . 189انظر: الحدود في الأصول لابن فورك:    ( 3) 
 . 211/ 32انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية   ( 4) 
 . 60/ 3انظر: الواضح في أصول الفقه   ( 5) 
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 .( 1)  وقسم آخر يعم العبادة وغيرها، وعرنفه بقوله:))خروج وقت الفعل المأمور به الموقنت((

 .( 2) ه فيه شرعًا والفائت هو: الفعل الخارج وقته الذي أمُِّر ب

 . ( 3) من دون أدائها فيه وقتها  بمضي الصلاة الواجبة زمن فوات  :مثاله

 رابعًا: تعريف الوقت لغة واصطلاحًا. 

يدل على حد ِّ شيء    مأخوذ من )وقت(، والواو والقاف والتاء )) أصلٌ أ ـ الوقت في اللغة:  
، وكلُّ شيء  ( 4)  وكنهه في زمان وغيره، منه الوقت: الزمان المعلوم، والموقوت: الشيء المحدود((

مؤقنت(( فهو  غايته  قدرت  ما  مؤقنت، وكذلك  فهو  حينًا  له  المكان  ( 5)  قدنرت  ويستعمل في   ،
ومنه:   مثله،  مقدار  لأنه  الزمان؛  في  بالوقت  تشبيهًا  في  استعارة؛  والمكانية  الزمانية  المواقيت 

 .( 6) الإحرام

الاصطلاح:  ب   في  الوقت  شرعًا(( ـ  للعبادة  المقدنر  فورك]ت ( 7)))الزمن  ابن  وعرنفه   ،
 . ( 8)  بقوله: ))علامة لما يقع فيه الفعل(([406

 .( 9)  ((مفروض لأمر مان  ا: ))مقدار من الزمهـ[ بقوله770وعرنفه الفيومي]ت 

 

 . 60/ 3انظر: الواضح في أصول الفقه   ( 1) 
 ، بزيادة قيد : )) شرعًا ((. 60/ 3انظر: الواضح في أصول الفقه   ( 2) 
 . 249انظر: المصباح المنير، )فات(، :    ( 3) 
 ، . 344، وراجع: المصباح المنير، )الوقت(، :  131/ 6انظر: معجم مقاييس اللغة، )وقت(،   ( 4) 
 . 361/ 15انظر: لسان العرب، )وقت(،   ( 5) 
 . 361/ 15، ولسان العرب، )وقت(، 249راجع: المصباح المنير، )الوقت(، :    ( 6) 
 . 507انظر: معجم لغة الفقهاء، ) الوقت(:   ( 7) 
 . 193ل:  انظر: الحدود في الأصو   ( 8) 
 . 102، والموسوعة الفقهية الكويتية، )وقت(: 344انظر: المصباح المنير، )الوقت(:   ( 9) 
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أتم  ولو زاد عليه قيد )شرعًا( فقال: ))مقدار من الزمان مفروض ]شرعًا[ لأمر ما(( لكان  
 يحدد المعنى الاصطلاحي الذي يعنيه الأصوليون والفقهاء من كلمة )الوقت(   بذلك   لأنه؛  وأسلم

 في العبادات المشروعة. 

 .(1   باعتبار وقتهأقسام الواجب المطلب الثاني: 

 باعتبار وقته قسميَّ:ينقسم الواجب 

 الواجب غير المؤقت، وهو الواجب المطلق. القسم الأول:

الآخر:  النوع  : الواجب الموسنع، و وهو نوعان؛ النوع الأولالواجب المؤقت؛    القسم الآخر:
 الواجب المضينق.

 ا: ممع التمثيل عليه لهذين القسميَّوهذا بيان موجز 

في اللغة مأخوذ من الإطلاق، وهو: أصل صحيح    وهو:  الواجب المطلق  القسم الأول:
ومنه: الطالق من الإبل: التي قد طلقت في المرعى ، ( 2)  مطنرد واحد؛ يدل على التخلية والإرسال

 .( 3)  ولا قيد عليها، والطليق الأسير: الذي أطلق عن إساره وخُل ِّي سبيله

 

، وشــــــــــــــرح تنقيح  14، والمذكرة للشــــــــــــــنقيطي:93/ 1، والإبهاج 1/69، وفواتح الرحموت 69/ 1راجع: المســــــــــــــتصــــــــــــــفى   ( 1) 
ــام ليمـــدي 150الفصـــــــــــــــول: ــام في أصـــــــــــــــول الأحكـ ــاج العقول 92/ 1، والإحكـ ، وكشـــــــــــــــف الأســـــــــــــــرار  119/ 1، ومنهـ
 . 447/ 1للبخاري 

 . 420/ 3راجع: معجم مقاييس اللغة، )طلق(،    ( 2) 
 . 188/ 8راجع: لسان العرب، )طلق(،    ( 3) 
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أما المراد منه في الاصطلاح: فهو ))الذي طلب الشارع إيقاعه وأداءه من المكلف طلبًا  
 .( 1)جازمًا، ولم يحدد وقتًا معيـ نًا لأدائه وإيقاعه منه((  

الوفاء بالنذر؛ فإن الوفاء واجب مطلق؛ حيث لم يحدد الشارع وقت هذا الوفاء، من أمثلته:  
 .( 2)  بل تركه لاختيار المكلف

 : القسم الآخر: الواجب المؤقت  وهو نوعان

 الواجب الموسنع. النوع الأول:

 الواجب المضينق. النوع الآخر: 

 وبيانهما على النحو الآتي: 

مأخوذ من )وسنع(، والواو والسيَّ والعيَّ:  :في اللغةالواجب الموسنع  وهو النوع الأول: 
 ولذا جاء عند الأصولييَّ قسيمًا للمضي ق.، ( 3)   ))كلمة تدل على خلاف الضيق والعُسْر((

الفعل الذي طلب الشارع من المكلنف إيقاعه وأداءه  ))فهو:    وأما في اصطلاح الأصولييّ 
 . ( 4)  ((طلبًا جازمًا في وقتٍ يسعه ويسع غيره من جنسه

 

ــولييَّ:    ( 1)  ــع عند الأصـ ــي: 107انظر: الواجب الموسـ ــاشـ ــول الشـ ــير التحرير138، وراجع: أصـ ، وكشـــف 2/187، وتيسـ
 . 113/ 1، وكشف الأسرار للنسفي 447/ 2الأسرار للبخاري 

ب الموســع عند ، والواج 113/ 1، وكشــف الأســرار للنســفي  138، وأصــول الشــاشــي: 2/187راجع: تيســير التحرير  ( 2) 
 . 107الأصولييَّ:  

 . 298/ 15، وراجع: لسان العرب، )وسع(،  109/ 6انظر: معجم مقاييس اللغة، )وسع(،    ( 3) 
ــاشـــي: 107انظر: الواجب الموســـع عند الأصـــولييَّ:    ( 4)  ،  2/188، وتيســـير التحرير138، وراجع معناه في: أصـــول الشـ

، والمســـــــتصـــــــفى  150، وشـــــــرح تنقيح الفصـــــــول:  29/ 1، والإحكام في أصـــــــول الأحكام ليمدي  224/ 2وشـــــــرح اللمع 
ــر  70، والقواعــد والفوائــد الأصـــــــــــــــوليــة:1/120، ومنهــاج العقول 165/ 1، وروضــــــــــــــــة النــاظر 69/ 1 ، وشـــــــــــــــرح مختصــــــــــــ

 . 312/ 1الروضة 



 
 سُقُوطُ الوَاجِبِ المؤَُقَّتِ بِفَوَاتِ وَقْتِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 23

 

أو    مثاله: أوله  الوقت شاء؛ في  أجزاء  الواجب منها في أي  فللمكلف فعل  الصلوات، 
 .( 1)  وسطه أو آخره أو ما بيَّ ذلك 

والضاد والياء والقاف  مأخوذ من )ضي ق(،    :النوع الآخر: الواجب المضيَّق  وهو في اللغة
عند  الواجب المضينق  ، ولذا جاء  ( 2)  (( ))كلمة واحدة تدل على خلاف السنعة، وذلك هو الضي ِّق

 .الأصولييَّ قسيمًا للموسنع

فهو: ))الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف طلبًا جازمًا    وأما في اصطلاح الأصولييّ 
 . ( 3)  محد ِّدا وقت أدائه بحيث يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه(( 

صيام يوم من رمضان؛ فالشارع ألزم المكلنف الذي لا عذر له صيام ذلك اليوم،    مثاله:
واليوم يبدأ من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا الوقت الذي بينهما إنما هو لصيامه  
وحده، ولا يتسع لصيام يوم آخر، ويكون الصيام قبله باطلًا؛ لعدم دخول الوقت المخصص، 

 . ( 4)  ءً إذا كان لعذرويكون الصيام بعده قضا

 

  

 

 . 312/ 1، وشرح مختصر الروضة 224/ 2راجع: شرح اللمع   ( 1) 
 . 110/ 8،  ، وراجع: لسان العرب، )ضيق( 383/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة، )ضينق(،    ( 2) 
،  1/312، وشــــــرح مختصــــــر الروضــــــة 1/119، وراجع: منهاج العقول 107انظر: الواجب الموســــــع عند الأصــــــولييَّ:    ( 3) 

 ،  70، والقواعد والفوائد الأصولية: 165/ 1، وروضة الناظر 450/ 1وكشف الأسرار للبخاري 
اجب الموســــــــع عند ، والو 1/119، ومنهاج العقول 312/ 1، وشــــــــرح مختصــــــــر الروضــــــــة  223/ 1راجع: شــــــــرح اللمع   ( 4) 

 . 107الأصولييَّ:  



 
 سُقُوطُ الوَاجِبِ المؤَُقَّتِ بِفَوَاتِ وَقْتِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 24

 

 

 

 

 : مطالب ثلاثة المبحث الثاني  وفيه

 

 .تحرير محل النزاع في المسألةالمطلب الأول: 

 المطلب الثاني: منشأ الخلاف في المسألة. 

ة  وأدلة كل قول  : أقوال الأصولييّ في المسألالمطلب الثالث
 والترجيح وسببه  والتمثيل للمسألة.
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 الأول: تحرير محل النزاع في المسألة.المطلب 

تحرير محل النزاع فيها، وهو    في ذكر خلاف العلماء في هذه المسألة، لابد منقبل البدء  
 على الوجه الآتي:

ـ اتفق الأصوليون على أنن ما لم يجب، ولم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدنرة، ففعله 
 .( 1)   بعد ذلك لا يكون قضاءً، لا حقيقة ولا مجازاً؛ كفوائت الصلوات في حالة الصبى والجنون

بوقت، ـ اتفق الأصوليون على أن الفوات اسمٌ لا يستعمل إلا في فعلٍ مأمور به، مؤقنتٍ  
توسعته،    في وقتِّ   وخرج وقته ولم يفعله المأمور، أما الواجب على التراخي والموسنع وقته، إذا ترُِّك

 .( 2) فلا يقال: فائت

ولا يدخل في محل النزاع ما ورد فيه أمرٌ آخر يدل على قضاء الواجب بعد فوات وقته؛    ـ
فإنه يقضي الواجب إذا مضى وقته، وذلك  ،  كم نْ فاتته الصلاة في وقتها لنسيانٍ أو غلبة نوم

ع ل يهِّ و س لنم النبي ص لنى اللهُ  م  ع نـْه ا):  ( 3)   لقول  أ وْ نا  ةً  ي  ص لا  أ نْ يُص ل ِّيـ ه ا إِّذ ا    ،م نْ ن سِّ ف ك فنار تهُ ا 
، وكذا الشأن فيمن ترك صيام رمضان أو بعضه لعذر المرض أو السفر؛ لقوله تعالى: ( 4)   (ذ ك ر ه ا

 

 . 96/ 1نقل الاتفاق على ذلك الآمدي، راجع: الإحكام في أصول الأحكام   ( 1) 
 . 145، وراجع: شرح تنقيح الفصول: 59/ 3نقل الاتفاق على ذلك ابن عقيل، انظر: الواضح في أصول الفقه   ( 2) 
 . 236راجع: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله:   ( 3) 
(،  680رواه مســلم، في كتاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، باب قضــاء الصــلاة الفائتة واســتحباب تعجيل قضــائها، )   ( 4) 
ــي صـــــــلاة  ، ورواه ا 186/ 3 ــلاة، باب من نســـــ ــحيحه بلفظ قريب من هذا اللفظ، في كتاب مواقيت الصـــــ لبخاري في صـــــ

، واخترت رواية مسـلم لأنها ))أبيَّ للمراد(( كما يقول ابن 84/ 2(،  597فليصـل ِّ إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصـلاة، ) 
 كرها ((. حجر؛ فإن رواية البخاري حُذِّف منه المفعول: )) من نسي صلاة فليصل إذا ذ 
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ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  )

 .( 1)(  ۈ ۇٴ ۋ

يدخل في ذلك   ـ  ولا  أيضًا  والنفساء؛  ـ  الحائض  تركٌ صلاة  وليس    لأنه  به شرعًا  مأمور 
ي الصنوْم  و لا  حينما سئلت: )  ( 2)  لحديث عائشة رضي الله عنها و بفوات،   لُ الحْ ائِّضِّ ت ـقْضِّ م ا با 

ة   ي الصنلا  يبُـن ا  :ق ال تْ   ،و ل كِّنيِّ  أ سْأ لُ   ؛ل سْتُ بحِّ رُورِّينـةٍ   :قُـلْتُ   ؟أ ح رُورِّينةٌ أ نْتِّ   :ف ـق ال تْ   ؟ت ـقْضِّ ك ان  يُصِّ
ة(ذ لِّك  ف ـنُـؤْم رُ بِّق ض اءِّ الصنوْمِّ و لا  نُـؤْم رُ بِّق ض اءِّ ال  . (3)  صنلا 

في وقتها المعيَّن لها، فلم أمُِّر المكلنف بصلاة الفجر ـ مثلاً ـ    ـ وبقي موضع الخلاف فيما إذا
قضائها    الفجر، ويتوقف وجوبُ   حتى طلعت الشمس، فهل تسقط بذلك صلاةُ عمدًا  ها  يصل ِّ 

ذي وجبت به صلاة الفجر في  جديد؟ أو لا تسقط، ويجب قضاؤها بالأمر الأول ال  على أمرٍ 
 وقتها؟

أو يجب بقياس الشرع؛ فإن الشرع لما عُهِّد منه إيثار استدراك عمومِّ المصالح الفائتة؛ علمنا  
  من عادته بذلك أنه يؤُثر استدراك  الواجب الفائت في الزمن الأول بقضائه في الزمن الثاني؛ فإنن 

 . هذا هو محل النزاع في المسألة،  ( 4) ؟ هذا ضربًا من القياس

 

 (، من سورة: البقرة.   185من الآية: )    ( 1) 
 . 11/ 2راجع: المستصفى   ( 2) 
، ورواه البخاري  28/ 4(،  335رواه مســلم في كتاب الحيض، باب وجوب قضــاء الصــوم على الحائض دون الصــلاة،)( 3) 

 . 501/ 1(،  321في صحيحه بمعناه في كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، ) 
، والتقريب  2/251، والمحصــــــول 229/ 1، وشــــــرح اللمع 10/ 2، والمســــــتصــــــفى 2/395راجع: شــــــرح مختصــــــر الروضــــــة  ( 4) 

، والفصـــول في 2/74، وبيان المختصـــر 144، وشـــرح تنقيح الفصـــول:  2/629، وروضـــة الناظر 2/233والإرشـــاد الصـــغير 
،  2/399مدي ، والإحكام في أصـــــــول الأحكام لي 1/473، وكشـــــــف الأســـــــرار للبخاري 166/ 2الأصـــــــول للجصـــــــاص  

ــرة: 88/ 1، وفواتح الرحموت  46/ 1، وأصـــول الســـرخســـي 120والمنخول: ، وميزان الأصـــول:  293/ 1، والعدة 64، والتبصـ
، والتمهيد لأبي 3/970، ونهاية الوصـــــــــول 27، والمســـــــــودة: 709/ 2، وأصـــــــــول الفقه لابن مفلح 1/175، وال هان 220
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 منشأ الخلاف في المسألة. المطلب الثاني: 

 هذه المسألة مبنية على قاعدتيَّ:

 أن الأمر بالمركب أمرٌ بأجزائه.  القاعدو الأولى:

 لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك معيَّن أن الأمر بالفعل في وقت    :الأخرىالقاعدو  
 الوقت.

نة يقتضي الأمر قال: الأمر في الوقت المعيَّن بالصلاة المعين   فمن لاحظ القاعدو الأولى 
بمركن  أمرٌ  فهو  الوقت؛  ذلك  في  وبكونها  بالصلاة،  المركنب  بشيئيَّ:  جزأي  أحد  تعذنر  فإذا   ب، 

فيوقعه في أي ِّ  الفعل؛  الجزء الآخر وهو  بقي  ـ  الوقت  يس   وقتٍ   ـ وهو خصوص  قط  شاء، فلا 
 الواجب، ويكون القضاء بالأمر الأول. 

الأخرى  القاعدو  لاحظ  وجود    ومن  على  دلن  معيَّن  بوقتٍ  الصلاة  توقيت  إن  قال: 
مصلحةٍ معيننة في هذا الوقت، وليس هناك دليل على مساواة غيره من الأوقات له في المصلحة، 

  لا تثبت الصلاة في غيره إلا بدليلٍ بوجوب الصلاة فيه، ف  لما اختصن   وإلا  ؛بل الظاهر عدم المساواة
 . ( 1)   ثاني يقارب الأول في مصلحة الفعلآخر يدل على أن الوقت ال

 هذا هو منشأ الخلاف في المسألة. 

 

، وفتح  235، والمذكرة للشــــــــــــــنقيطي:59/ 3، والواضــــــــــــــح في أصــــــــــــــول الفقه 108، وإحكام الفصــــــــــــــول: 251/ 1الخطاب 
،  3/50، وشـــرح الكوكب المنير 180، والقواعد والفوائد الأصـــولية:186/ 3، وشـــرح النووي لصـــحيح مســـلم  85/ 2الباري 

، وإتحاف ذوي  236، وأصـــــول الفقه الذي لا يســـــع الفقيه جهله: 135/ 1، والمعتمد 121/ 17والمغني لعبدالجبار المعتزلي  
 . 324/ 5البصائر 

 . 389/ 2، وشرح مختصر الروضة 251/ 2، والمحصول 144شرح تنقيح الفصول:   راجع:   ( 1) 
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ة  وأدلة كل قول  أقوال الأصولييّ في المسألالمطلب الثالث: 
 والترجيح وسببه  والتمثيل للمسألة.

 : ثلاثة أقوالاختلف الأصوليون في هذه المسألة على 

بالأمر السابق، القضاء  يجب  و أن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته،    القول الأول:
 .ولا يحتاج إلى أمر جديد

 أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته، ويحتاج القضاء إلى أمر جديد. :الثانيالقول 

إن الواجب لا يسقط بفوات وقته، ويجب القضاء بالقياس على العبادات   القول الأخير:
 الفائتة عن وقتها التي أوجب الشرع قضاءها. 

   وأدلة كل قول:ذه الأقوالمن قال بهوإليك بيان 

وهو: أن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ويجب القضاء بالأمر   أما القول الأول 
  ، ( 1)إلى أكثر مشايخ الحنفية  هـ[490]ت فقد نسبه السرخسيالسابق، ولا يحتاج إلى أمر جديد،  

الغزالي إلى505]ت ونسبه  الهندي،  ( 2)الفقهاء  هـ[  فقهاء    هـ[715]ت:  ونسبه  من  إلى كثير 
وبه  ،  ( 4)إلى بعض الفقهاءهـ[  646وابن الحاجب]ت    هـ[620]ت ونسبه ابن قدامة،  ( 3) الفريقيَّ

 

،  1/46وممن قال بذلك من الحنفية: فخر الإسلام البزدوي، وعبدالعزيز البخاري، والخبازي، راجع: أصول السرخسي   ( 1) 
هم وكبارهم؛  ، ونســـبه ابن عبدالشـــكور إلى عامت 53، والمغني في أصـــول الفقه للخبازي: 473/ 1وكشـــف الأســـرار للبخاري 
، وقد نصن السـمرقندي على 88/ 1راجع: فواتح الرحموت   ، وليس هذا على إطلاقه؛ فإن منهم من لم يقل به كما سـيتبيَّن

 . 220الاختلاف بيَّ مشايخهم فقال: ))اختلف مشايخنا فيه((، انظر: ميزان الأصول:  
 . 75/ 2، وبيان المختصر  98ن الحاجب:  ، ومنتهى الوصول والأمل لاب 121، والمنخول:  10/ 2راجع: المستصفى   ( 2) 
 . 973/ 3راجع: نهاية الوصول   ( 3) 
 . 98راجع: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب:    ( 4) 
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،  ( 1)  (( رحمه الله  هـ[241]ت:أحمد)) وقد أومأ إليه  وقال:    ؛هـ[458]تالقاضي أبو يعلىقال  
 . ( 2) هـ[ 620]ت وهو مذهب ابن قدامة

  بثلاثة عشر دليلاً استدل أصحاب هذا القول  أدلة القول الأول:
 وبيانها على الوجه الآتي:

 . ( 3) م(تُ عْ ط  ت  ا اسْ م   هُ نْ وا مِّ تُ أْ ف   يءٍ ش  بِّ م كُ تُ رْ قوله صلى الله عليه وسلم: )إذا أم  الدليل الأول: 

أن من فاته الفعل المأمور به في وقت معيَّن فهو مستطيع له في غيره، وجه الاستشهاد:  
 .( 4) فاقتضى أن يجب عليه

لو ثبت    وقته المخصص له   أن النص إنما يفيد وجوب الإتيان به في غير:  واعترض عليه
 .( 5)  يلزم عليه الدور  كونه مأموراً به فيه، فإثبات كونه مأموراً به فيه

الثاني: م   قوله صلى الله عليه وسلم: )  الدليل  أ وْ نا  ةً  ي  ص لا  أ نْ    ،ع نـْه ا م نْ ن سِّ ف ك فنار تهُ ا 
 . ( 6)  (يُص ل ِّيـ ه ا إِّذ ا ذ ك ر ه ا

 

 . 293/ 1انظر: العدنة   ( 1) 
 . 629/ 2راجع: روضة الناظر   ( 2) 
ــنن رســــول الله صــــلى الله   ( 3)  ــن ة، باب الاقتداء بســ ــام بالكتاب والســ انظر: رواه البخاري في صــــحيحه، في كتاب الاعتصــ

 . 264/ 13(،  7288عليه وسلم،  ) 
 . 400/ 2، والإحكام في أصول الأحكام ليمدي 65/ 3، والواضح في أصول الفقه 978/ 3راجع: نهاية الوصول   ( 4) 
 . 401/ 2، والإحكام في أصول الأحكام ليمدي 67/ 3اضح في أصول الفقه ، والو 978/ 3راجع: نهاية الوصول   ( 5) 
 ( من هذا البحث. 25تقدم تخريجه في صفحة)   ( 6) 
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، والحديث ( 1)، لا وقت لها غيرهأن وقت قضاء الفائتة هو وقت تذكرها  وجه الاستشهاد:
النائم والناسي، فالعامد يدخل فيه من باب أولى، فيجب عليه القضاء ولو خرج   وإن ورد في 

العامد بإخراجه الصلاة عن وقتها إثم  الوقت؛ لأنه أسوأ حالاً منهما؛ لأنه يمكن أن يقال: إن  
عليه ولو قضاها، بخلاف الناسي؛ فإنه لا إثم عليه مطلقًا، ووجوب القضاء على العامد إنما   باقٍ 

دنين لا ينًا عليه، وال؛ لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته فصارت د  هو بالخطاب الأول
فطر يسقط إلا بأدائه، فيأثم بإخراجه لها عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها، فمن أ

 .( 2)في رمضان عامدًا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار عليه

أن هذا الحديث حجة عليهم؛ لأنه لو كان الأمر الأول يقتضي إيجاب   اعترض عليه:و 
 آخر، وحيث تضمنن الأمر الآخر إيجاب القضاء حصل الإيجاب به، القضاء، لما احتيج إلى أمرٍ 
مر بالقضاء، وجب القضاء، فلا دلالة من الحديث على موضع الخلاف،  ولا خلاف أنه إذا ورد الأ

 (3)  وموضع الخلاف: هل الأمر الأول أفاد إيجاب القضاء؟ 

أن الأمر أثبت وجوب العبادة في ذمة المكلنف، وكل ما ثبت وجوبه في  :  الثالثالدليل  
 : بثلاثة أشياءالذمة لا يمكن أن ت أ الذمة منه إلا 

 الأداء؛ بحيث يؤدي تلك العبادة، فت أ ذمته.  أولهما:

 كان له عليه حق من الآدمييَّ.  نْ الإبراء، بأن ي ئه م   والثاني

 النسخ.  والأخير:

 

 . 64، والتبصرة: 65/ 3راجع: الواضح في أصول الفقه   ( 1) 
 . 232/ 1، وشرح اللمع  86/ 2راجع: فتح الباري   ( 2) 
 . 64، والتبصرة: 232/ 1، وشرح اللمع  66/ 3راجع: الواضح في أصول الفقه   ( 3) 
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 . ( 1)  يسقط الوجوب به  فلاا؛ الوقت ليس واحدًا منهوخروج 

 :  ثلاثة أمور؛ قياسًا على هذه الأمورفالذمة إذا انشغلت بالوجوب، لا يزول شغلها إلا بأحد 

بالجوهر  الأول: الحي ز  فعلاً   ؛اشتغال  يزول  حينما  إلا  بزواله  لا يحكم  الجوهر  هذا  فإن 
 . ( 2) بمزيل

قياسًا على النذر المؤقنت الذي أنشأه صاحبه، فإنه لا يسقط بفوات وقته، فكذلك   والثاني: 
   . ( 3) ما وجب بالشرع

قياسًا على الدنين المؤجنل؛ فإنه إذا باع بثمن مؤجل إلى شهر، ثم انقضى الشهر،   والأخير:
 . ( 4)فإن الحق لا يسقط، كذلك ها هنا

ن ص لنىرضي الله عنهما قال: )  هـ[68]ت    ويدل عليه حديث ابن عباس  اللّنُ  أ ت ى ر جُلٌ الننبيِّ
ُّ ص لنى  ؟و إِّنهن ا م ات تْ   ،إِّنن أُخْتيِّ ق دْ ن ذ ر تْ أ نْ تح ُجن   :ع ل يْهِّ و س لنم  ف ـق ال  ل هُ   :ع ل يْهِّ و س لنم   اللّنُ  ف ـق ال  الننبيِّ

ي هُ  لْق ض اءِّ  ؛ف اقْضِّ اللّن   :ق ال   ،ن ـع مْ  : ق ال   ؟ل وْ ك ان  ع ل يـْه ا د يْنٌ أ كُنْت  ق اضِّ  .( 5)  (ف ـهُو  أ ح قُّ باِّ

 

 . 395/ 2، وشرح مختصر الروضة 252/ 1، والتمهيد 630/ 2راجع: روضة الناظر   ( 1) 
 . 629/ 2، وروضة الناظر 294/ 1راجع: العدة لأبي يعلى    ( 2) 
 . 253/ 1، والتمهيد 293/ 1راجع: العدنة   ( 3) 
، وكشـف الأسـرار  978/ 3، ونهاية الوصـول 66/ 3، والواضـح 629/ 2، وروضـة الناظر 294/ 1راجع: العدة لأبي يعلى   ( 4) 

 . 11/ 2، والمستصفى  75/ 2، وبيان مختصر ابن الحاجب 109، وإحكام الفصول:  316/ 1للبخاري 
 . 592/ 11(، 6699رواه البخاري في صحيحه، في كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، )   ( 5) 
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سم ى الواجبات الشرعية دينًا، وشبهه بديون   ووجه الدلالة من الحديث: أن رسول الله  
ي هُ الآدمييَّ فقال عليه الصلاة والسلام: ) ؟(، ولا خلاف في أن  ل وْ ك ان  ع ل يـْه ا د يْنٌ أ كُنْت  ق اضِّ

 .( 1)د يْن الآدمي لا يسقط بفوات وقته، فكذلك د يْن الله، وهو شرائعه الواجبة

ع  لتأخير المطالبة باالأجل    فإن قيل: لم يفعل، الثابت في ذمته، فإذا وجب الأداء و ين  لدن وُضِّ
 والحال ليس العقد المطلق من غير أجل، فلزمه قضاء ما فات أداؤه في وقته،  كزال الوقت، وصار  

محدد؛ لأن الوجوب ما لزمه إلا في الوقت الذي تناوله    في وقتٍ   إذا أمر الله تعالى بأمرٍ فيما  كذلك  
 . ( 2)الأمر، فتبيَّن أن قياسكم مع الفارق

  لزم إلا عند انقضاء الشهر، ثم تأخير ت  لا؛ فإنه  كذلك   المطالبة بالدنين  بأن  أجيب عنه:
الشهر  المطالبة آخر  وقتها  عن  عن  العبادة  تأخير  إسقاطها، كذلك  يوجب  منه    لا  يلزم  لا 
 . ( 3)سقوطها

 . ( 4) إنما لم يسقط الحق؛ لأن وقت المطالبة موسنع فإن قيل:

بأن وقت الأداء في ذمة م نْ عليه الحق مضينق؛ لأنه إذا لم يؤجنل الأجل وجب :  أجيب عنه
تأخر الأداء لا   أنن ثبت  الأداء على الفور، كما أن وجوب العبادة عليه على الفور إذا وقنتها، ثم  

 . ( 5)، فكذلك العبادةالوجوب  طسقِّ يُ 
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يْ   فإن قيل:  ن لا يسقط بفوات العيَّ، ولذلك لم تسقط المطالبة به بفوات الوقت، أن الدن
 .( 1) وليس الأمر كذلك في العبادة؛ فإنها تسقط بفوات العيَّ فوجب أن تسقط بفوات الوقت

، ويدل على  شرط من شرائط العبادة، ففقدانه لا يوجب إسقاطها  تأن الوق  :أجيب عنه
، وستر العورة، والتوجه إلى القبلة، في الصلاة، فإن عدم هذه الشروط لا  ذلك: اشتراط الطهارة
 . ( 2) يسقط وجوب الصلاة

للوقت المفروض للعبادة؛ لأنه ثبت بالدليل أن    وردَُّ على ذلك: بمنع كون الأجل مثلاً 
، وليس للأجل الذي هو عبارة عن وقت مهلة تأخير المطالبة  الدنين بمطلق وصفه مطلوب الحصول

في مطلق نيته، وإنما شرع ذلك لتيسير الأداء لا ظرفاً له، ولهذا لا يجب   ين الواجب مدخلٌ بالدن 
انقضاء الصلاة مثلاً   أداؤه قبل  أداؤها قبل   ؛الأجل، بخلاف وقت  فإنه ظرف لها، ولهذا يجب 

للوقت مدخلٌ  يكون  أن  فجاز  بعض    انقضائه،  أن  بما  الجواز  ويتأيد هذا  العبادة،  في مطلوبية 
العبادات لا تقضى بعد فوات وقتها، وليس شيء من الدنين يسقط بانقضاء أجله، فلا يكون  

 .( 3) دم سقوط الدنين بانقضاء الأجل عدم سقوط القضاء بفوات الوقتلاً له، فلا يلزم من عث  م  

أننا استقرأنا أوامر الشرع في العبادات المؤقتة بوقت معيَّ فوجدنا أكثرها   الدليل الرابع:
يجب فيه القضاء؛ كالصوم والصلاة ونحوهما، ولم لم يكن الأمر مقتضيًا لوجوب القضاء لما وجب 

 . ( 4)القضاء فيه في أكثر المواضع، فوروده في الأكثر على هذه الصفة دليل على أن هذا هو مقتضاه

 

 . 109اجع: إحكام الفصول: ر   ( 1) 
 . 254/ 1، والتمهيد 293/ 1راجع: العدنة   ( 2) 
، والإحكام في أصول الأحكام  2/11، والمستصفى 235/ 2، والتقريب والإرشاد الصغير 3/979راجع: نهاية الوصول   ( 3) 

 . 401/ 2ليمدي 
، والإحكام في 64، والتبصـرة:979/ 3، ونهاية الوصـول  3/65، والواضـح في أصـول الفقه 232/ 1راجع: شـرح اللمع   ( 4) 

 لة هذا القول التي ذكرها له أصحاب القول الثاني. ، وبهذا الدليل أبدأ بأد 400/ 2أصول الأحكام ليمدي 
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  : باعتراضيّ واعترض عليه

قسم يقضى؛   الأوامر منقسمة قسميَّ:  أن هذا ليس بصحيح؛ لأن   الاعتراض الأول:
كالجمعة والجهاد وفروض كثيرة من فروض الكفايات، فليس   كالصلاة والصوم، وقسم لا يقضى؛

 أولى من حمله على ما لا يقضى. حمل الأمر على ما يقضى

ه من العبادات إنما وجب بأدلة أوجبت القضاء، ولم أن ما وجب قضاؤ   :الآخر الاعتراض  
نوجبه بنفس الأمر الأول، فلا تعلق لهم بذلك، مع كونه مقيدًا بوجوب القضاء، وكلامنا في مطلق 

 . ( 1) الأمر الذي لم يتعقبه إيجاب القضاء

يراد ظرفاً  من ضرورات الفعل  أما الوقت، فإنه  أن المأمور به هو الفعل،    الدليل الخامس: 
 . ( 2) فيه، فلا وجه لسقوطه بفواته، لأن غيره من الأوقات يصلح ظرفاً للفعل لإيقاعه

   :باعتراضيّ اعترض عليه

؛ فإن المقصود ))  الاعتراض الأول:  أن هذا يبطل بالقربة في مكان معيَّ  وشخص معيَّ 
 .( 3)ولا في مكان آخر((منه الفعل، ومع ذلك فإنه لا يجب قضاؤه في شخص آخر، 

 

 . 64، والتبصرة: 232/ 1، وشرح اللمع 982/ 3، ونهاية الوصول 67/ 3راجع: الواضح في أصول الفقه    ( 1) 
، وكشـــــــــــــــف الأســـــــــــــــرار  1/252، والتمهيـد 3/980، ونهـايـة الوصـــــــــــــــول 67/ 3راجع: الواضـــــــــــــــح في أصـــــــــــــــول الفقـه   ( 2) 

ــول:1/316للبخاري  ــرح 109، وإحكام الفصـــــــــ ــرة:233/ 1اللمع   ، وشـــــــــ ــول الأحكام  66، والتبصـــــــــ ، والإحكام في أصـــــــــ
 . 401/ 2ليمدي 

 . 233/ 1، وشرح اللمع 109راجع: إحكام الفصول:   ( 3) 
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  أن الفعل هو المأمور به في الوقت المخصوص به، لا أن الأمر بفعلٍ   :الآخر الاعتراض  
، وعليه: فإن الوقت المعيَّن ليس  ( 1)  ! مطلق، ألا ترى أن لفظه لا يتناول ما بعد الوقت ولا ما قبله
 .( 2)من ضرورات الفعل، بل هو من مقتضى الأمر الذي عي نه

 وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: 

الأول: وبعدم    الجواب  فيه،  الفعل  لإيقاع  والوقت ظرف  الأمر،  مقتضى  من  الوجوب 
 الظرف لا يسقط الوجوب.

الثاني: قال:    والجواب  وتعالى  سبحانه  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )أنه 

الليل، ( 3)(  ڄ التأخير إلى غسق  له في  الشمس، ورخنص  الوجوب عند دلوك  فعلنق عليه   ،

  ته، فبخروج الوقت مع المعصية ل الوقت عن ذموبرخصة التأخير لا يسقط الوجوب الحاصل في أو 
 .( 4) يسقط الوجوب الحاصل في الوقت عن ذمته

أن خروج الوقت لو جُعِّل مُسقِّطاً للوجوب، لكان للمكلف أن يسقطه    والجواب الأخير:
الوقت، ولذ  كعن نفسه بتر  للوجوب كان لفعلها حتى يخرج  لما كان مسقطاً  الفعل  ك نجد أن 

كلف أن يُسْقِّط الوجوب عن ذمته بإيجاد الفعل، ولما لم يجز أن يقال: للمكلف أن يسقط  ملل 
 .( 5) عن نفسه بالترك، دلن على أن الترك لا يسقط الوجوب الوجوب 
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 . 64، والتبصرة: 233/ 1، وشرح اللمع 980/ 3راجع: نهاية الوصول    ( 2) 
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، ولو كان  ف في غير وقته يسمى قضاءً اه المكلن أن هذا الفائت إذا أد  الدليل السادس:  
أُ تسميته قضاءً وجهٌ، وما سمِّي قضاءلما كان لبأمرٍ جديد  ذلك فرضًا مبتدًأ   أنه  قيم مقام  ، إلا 

 . ( 1)المتروك من المأمور به

  بثلاثة اعتراضات: واعترض عليه

أن مصطلح )القضاء( في اللغة والشرع ليس مقصوراً على ما يقع بالأمر   الأول: الاعتراض  
، ومن والفراغ منهاالقيام بالعبادة    آخر؛ وهو:  الأداء، ويدل على ذلك وروده بمعنىالذي أمُِّر به  

تعالى: قوله  تعالى  ،( 2)(  ں ں ڻ)  ذلك  ٹ ٹ ):  وقوله 

   .( 5)وفرغتم منها  ( 4)أقمتموها :والمراد،  ( 3)  (ڤ

الفائتة؛    :الثانيالاعتراض   العبادة  الثاني بمثل  أن نسلم ما ذكرتم لو لم يكن ورود الأمر 
لاستدراك المصلحة الفائتة فيها، أما إذا كان وروده لذلك فلا؛ إذ لا معنى للقضاء إلا ما شرع  

 . ( 6)من العبادة لاستدراك مصلحة العبادة الفائتة 

ت النية في القضاء    الاعتراض الأخير: ما ذكرتموه يصلح أن يكون حجة لنا؛ لأنه لما تغير 
 والأداء كانا فرضيَّ كل واحد منهما بدليل مستقل.

 

، وكشـــــــــــــــف الأســـــــــــــــرار  979/ 3، ونهـايـة الوصـــــــــــــــول  254/ 1، والتمهيـد 3/67راجع: الواضـــــــــــــــح في أصـــــــــــــــول الفقـه   ( 1) 
 . 401/ 2، والإحكام في أصول الأحكام ليمدي 66، والتبصرة:   234/ 1، وشرح اللمع 316/ 1للبخاري 

 (، من سورة: البقرة. 200من الآية رقم: )   ( 2) 
 (، من سورة: الجمعة. 10من الآية رقم:)   ( 3) 
 . 67/ 3راجع: الواضح في أصول الفقه   ( 4) 
 . 482/ 14،  445/ 2، والدر المنثور في التفسير بالمأثور 644/ 22،  534/ 3راجع: تفسير الط ي   ( 5) 
ــة الوصـــــــــــــــول    ( 6)  ــايـ ــام  66، والتبصـــــــــــــــرة:234/ 1، وشـــــــــــــــرح اللمع  979/ 3راجع: نهـ ــام في أصـــــــــــــــول الأحكـ ، والإحكـ

 . 401/ 2ليمدي 
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إن تغير  النية لا يخرج الفرض أن يكون واحدًا، ألا ترى أن الظهر المقصورة   وأجيب عنه:
فيهما واحد! وإنما اختلفت  والمجموعة مع الظهر غير المقصورة والمجموعة تختلف نيتهما والفرض  

النية لتغير  الأوقات المشروطة للفعل بأن الله تعالى أوجب العبادة من أول الوقت وجو ز لنا تأخيرها  
سمى مؤدين، وبعده إلى آخر الوقت ونهانا عن التأخير عن الوقت، فكنا في وقت جواز التأخير نُ 

 . ( 1) لكان فرضًا مبتدأ لا تعلق له بالأولسمى قاضيَّ؛ والفرض واحد، على أنه لو كان بأمر آخر  نُ 

أنه لو سقط الوجوب بفوات الوقت، لسقط المأثم، فلما لم يسقط المأثم ـ   الدليل السابع:
 . ( 2) من أحكام الوجوب ـ لم يسقط الوجوب وهو حكم 

أن سقوط المأثم بسقوط الواجب غير لازم؛ لأن الإيجاب تعلنق بالوقت،   واعترض عليه:
والمأثم تعلنق بتحقيق الترك في الوقت، فشرط المأثم تحقق فيحصل، وشرط الإيجاب فات فيسقط،  

 . ( 3)فهما ضدان في الحقيقة

 . ( 4) أن الأصل الوجوب، فمن اد عى إسقاطه بفوات الوقت، عليه الدليل الدليل الثامن:

  :بأربعة اعتراضات  واعترض عليه

الأول:  واجب ولا   الاعتراض  أن لا  الأصل  هنا لا يصح؛ لأن  الحال  استصحاب  أن 
 . ( 5) يه الدليلل فع هشاغل للذمة، فلما جاء الأمر مؤقتًا بشرط، فمن اد عاه مع عدم شرط

 

 . 254/ 1راجع: التمهيد   ( 1) 
 . 66/ 3راجع: الواضح في أصول الفقه   ( 2) 
 . 68/ 3ح في أصول الفقه راجع: الواض   ( 3) 
 . 64، والتبصرة: 66/ 3راجع: الواضح في أصول الفقه   ( 4) 
 . 66، والتبصرة: 68/ 3راجع: الواضح في أصول الفقه   ( 5) 



 
 سُقُوطُ الوَاجِبِ المؤَُقَّتِ بِفَوَاتِ وَقْتِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 38

 

أن ما ذكرتم من الأصل متروك قطعًا؛ لوجود الأوامر الدالة على القضاء   الاعتراض الثاني:
 .( 1) في الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات التي شرع فيها القضاء

هذا الأصل غير متروك، فلتعلموا أنه معارض بأصل عدم  إذا سلمنا أن    الاعتراض الثالث:
 . ( 2)دلالة الأمر الأول على فعله مرة أخرى

إذا سلمنا ما سبق فإنه يستدرك بالقول: إن التزام ترك الأصل أولى من   :الأخير الاعتراض  
 .  ( 3) التزام ترك الدليل الشرعي، ولا يخفى لزومه على تقدير إضافة القضاء إلى الأمر الأول

أن تعييَّ الوقت فيما لا يمكن فعله إلا فيه يقاس على تعييَّ الآلة فيما    الدليل التاسع:
فكما أن فوات الآلة المعيننة لا يوجب سقوط المأمور به، فكذا فوات الوقت  لا يمكن فعله إلا بها،  

، والجامع أن كلاً منهما أمر معيَّن بشيء وقد فات   . ( 4) المعيَّن

عليه: فيه   واعترض  يعقل  لم  فيما  ممنوع  هنا  الأصل  حكم  لأن  مسلنم،  غير  هذا  أن 
التخصيص معنى أو عقلًا، ولو فرضنا في الوقت بأنه يعقل إيجاب الفعل فيه مطلقًا، وأن التعييَّ  

 .( 5) لزيادة الثواب فحسب كان الحكم فيه أيضًا كذلك 
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أن جنس الأوقات ليس بدليل على إسقاط الوجوب؛ لأن الوجوب يبقى    الدليل العاشر: 
في الوقت الموسنع وفيما لم يتعيَّ  له وقت مع عدم أوقات كثيرة، فيجب أن يكون عدم الوقت  

 . (1)المعيَّن غير مسقط له أيضًا

أن الأمر يتضمن إيجاب الفعل واعتقاد وجوبه، ثم بخروج الوقت لا   الدليل الحادي عشر: 
 .( 2) قط الاعتقاد، فكذا لا يسقط وجوب الفعليس 

أن كلا منهما من   الاعتقاد بجامع  الفعل على وجوب  قياس وجوب  الدليل:  ومضمون 
مقتضيات الأمر، فلما كان خروج الوقت لا يسقط الاعتقاد، فكذلك خروج الوقت لا يسقط 

 الفعل. 

الثاني عشر: ـ وهذا   الدليل  ـ على الإطلاق  أن لفظ )افعل(يقتضي كون المأمور فاعلاً 
 يوجب بقاء الأمر ما لم يصر المأمور فاعلًا. 

  المأمور به، ووجوبه يقتضي كونه على الفور  وجوب    يقتضي الأمرُ   الدليل الثالث عشر: 
بينهما، بأن  بيَّ موجبيهما لم يكن لنا إبطال أحدهما، وقد أمكن الجمع  ، وإذا أمكن الجمع  عندنا

نوجب فعل  المأمور به في أول أوقات الإمكان، لئلا ينتقض وجوبه، فإن لم يفعله: أوجبناه في  
ـ لم يحصل بعدُ  ، ولأن المركب من أجزاء ( 3) الثاني؛ لأن مقتضى الأمر ـ وهو كون المأمور فاعلاً 

 . ( 4)ينسحب حكمه عليها
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قته، ويحتاج القضاء إلى وهو أن الواجب المؤقت يسقط بفوات و   :الثانيوأما القول  

إلأمر جديد،   الكرخيفقد ذهب    ،من الحنفية  (2)   هـ[370]ت والجصاص  (1)  هـ[ 340ت]يه: 
منهمو  المالكية؛  من  ابن ( 4) هـ[474]ت والباجي،  ( 3) هـ[684]ت القرافي  :جملة  وصححه   ،

وهو قول عدد من أئمة الشافعية؛    ، ( 6)هـ[  646]ت الحاجبواختاره ابن  ،  ( 5) هـ[403]ت الباقلاني
و ( 8) هـ[476]ت الشيرازيو ،  ( 7) هـ[264]ت المزنيمنهم:   ، ( 9) هـ[505]ت  الغزالي، 
الرازي]ت ،  ( 10) هـ[631]توالآمدي الدين  حجر   ، ( 11) [ هـ606وفخر  وابن 

الخطاب   ،( 12) هـ[852]تلعسقلانيا أبو  من  هـ[ 728تيمية]ت وابن    هـ[510]ت وقوناه 
عقيل( 13)الحنابلة ابن  ونصره  من    هـ[512]ت ،  والمحققيَّ  والمتكلميَّ  الفقهاء  أكثر  إلى  ونسبه 

إليه القاضي عبدالجبار( 14) الأصولييَّ وبه قال أبو الحسيَّ ،  ( 15)من المعتزلة  هـ[415]ت ، ومال 
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قدامة( 1) هـ[436ت ] البصري ابن  ونسبه  الأكثرين  هـ[ 620]ت،  واختاره  ،  ( 2) إلى 
 .( 3) هـ[1393]ت الشنقيطي

 أدلة القول الثاني:

أن الله سبحانه إذا علنق العبادة بوقت، فلا تخلو من مصلحة تختصُّ بهذا الدليل الأول:  
الوقت، وخصيصةٍ تعود بالنفع العاجل والآجل، أو لمشيئةٍ وإرادةٍ عل قها بذلك الوقت، ونحن لا 

الوقت كالوقت   ذلك  أن غير  المفسدة ولا  نعلم  ونفي  فعله  المصلحة في  المخصص في حصول 
الإرادة والمشيئة، فيصير ما بعد الوقت في نفي المصلحة وتجويز المفسدة كما قبله من الأوقات، 
وهذا قياسًا على ما إذا قيند الطبيب شرب الدواء بوقتٍ ففات؛ فإنان لا نعلم أن شربه بعد خروج 

 . ( 4) قت المخصص في جلب المصلحة المقصودة ولا نفي المفسدةالوقت سادٌّ مسدن شربه في الو 

أن هذا يصح لو كان الأمر يختص بما فيه مصلحة، والأمر عندنا غير   واعترض عليه:
 موقوت على المصلحة، بل يتضمنها ويتضمن غيرها. 

أنا نعلم كونه مصلحة في الوقت، ونعلم أنه فيما بعده مصلحة إن    واعترض عليه أيضًا:
كان تركه للفعل في الوقت لعذر، وإن كان لغير عذر فهو مصلحة لإسقاط الوجوب في الوقت،  

 

  أعلم. كما أنه يخالف ما نسبه إليه أبو الحسيَّ البصري، والله 
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وإن تضمن معصية لتفويت الوقت المخصص بلفظ الأمر، وهذا مقاس على من يؤمر بقضاء دينه  
 . ( 1)ب عليه قضاؤه فيما بعد لإبراء ذمته عند محله، فلو أخ ره عنه عصى، ولكن يج

قياسًا على الأمر المعلنق   ، أن تخصيص الواجب بوقت يفوت بفوات وقتهالدليل الثاني:  
ل ة أو الطهارة للصلاةأو صفة بشرط فإنه إذا فات الشرط لم يجز أن   ؛ ؛ مثل: اشتراط استقبال القِّبـْ
 .( 2)دِّم على الفعل بعد تعذ ِّر شرطه يُـقْ 

الشرط ))  واعترض عليه: الوقت وبيَّ  الجامعة بيَّ  العلة  ما  نقول:  أن هذا غلط؛ لأنا 
: اضرب زيدًا الأشقر، وأعط لأنه إذا قالثم مع عدم الشرط والصفة لا يجب الفعل؛    ؟!والصفة

يجب، فنظيره في مسألتنا أن لا يوجد  من دخل الدار درهماً، فلما لم يجد الأشقر ولا دخولاً لم  
الوقت فلا يجب، فأما إذا وجد الوقت فقد ثبت الوجوب في الذمة، فإذ عصى فيه بترك الفعل،  
قلنا له: افعله في الثاني؛ لأن الله تعالى أمرك أن تفعل هذا الفعل، فلا يسقط عنك إيجاب أمره 

ه، فإنه يجب عليه ضربه بعد ذلك، وكذلك إلا بفعله، فنظيره أن يجد الأشقر فلا يضربه حال وجود
 .( 3)(( إذا دخل الدار ولم يعطه؛ وجب أن يعطيه فيما بعد

ر أن هذه المسألة تقاس على ما إذا خُصن الفعلُ والعبادة بمكان، فتعذن الدليل الثالث:  
، وهذا كمن أقام فعلاً في زيد مقام فعل في عمرو، ( 4)المكان، فإنه لا يقوم غيره مقامه؛ لتعذُّره

 .( 5)والوقوف بمزدلفة بدلاً من الوقوف بعرفة، وصوم غير رمضان بدلاً من صوم رمضان!  
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المكان لا يتعذنر عليه العود إليه والقضاء فيه، فلهذا لم يجب القضاء في غيره،    فإن قيل:
 . ( 1) فيه، فوجب القضاء في غيره بخلاف الزمان، فإنه إذا فات تعذنر عليه الفعل

أنه قد يتعذنر عليه القضاء في المكان المعيَّن ـ أيضًا ـ بأن يصير في لجة البحر ـ    أجيب عنه:
 . ( 2) مثلاً ـ، فكان يجب أن يقول: إنه يجب عليه القضاء في غيرها

نعم، إن تعذنر إيقاع الفعل بأن صار في لج ة البحر وما أشبهه جاز الفعل في    وردَُّ عليه: 
 .غيره

وفرقٌ بيت تعل ق الأمر بزمان وبيَّ تعلقه بمكان كما قلنا في حقوق الآدمييَّ إذا تعل قت  
بزمان لم تسقط بفواته، كما لو مضى وقت محل الدنين، ولو تعلقت بمكان سقطت بفواته، كما  
لو مات العبد الجاني سقطت الجناية بموته؛ لأنه محلها، وكذلك الرهن إذا تلف سقط حق المرتهن  

 .( 3)لوثيقة لتلف مكانها من ا

أن الإيجاب يتعلنق بأعيان وأزمان، ثم إن الفرض لو تعلنق بعيٍَّ عتقًا في  ))الدليل الرابع:  
أخرى إلا    أو بقرة، لسقط الخطاب بفوات العيَّ، ولم يتبدنل بعيٍَّ   رقبةٍ، أو زكاة وتضحية في شاةٍ 

 .بالزمان ولا فرق نت العبادةُ ين بدلالة، كذلك إذا عُ 

المتحققة، أو المشيئة عند من لم يعت  الأصلح، وكلاهما لا يمكن والجامع بينهما: المصلحة 
 .( 4)(( تعديته إلا بدلالة تقوم مقام الدلالة الأولى في التعييَّ
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إذا فات ف،  المعيَّن   أن الأصل قبل الإيجاب عدمُ إيجاب الفعل في الزمان  الدليل الخامس: 
فلا نعلم تعلق  الوجوب بوقتٍ ثانٍ  وهو ال اءة الأصلية،  عدنا إلى الأصل،    المخصوصالزمان  هذا  

 .( 1) إلا بدليل

وقتًا    أن الأمر استدعاء الفعل، والنهي استدعاء الترك، ثم إنه لو عيَّن    الدليل السادس: 
بنهي، ثم فات ذلك الوقت الذي عُيَّ ِّ  الترك فيه، فإنه لا يقوم مقامه وقتٌ للترك، كذلك الأمر 

 . ولا فرق

من يوم الجمعة، واترك الاصطياد إذا دخلت الثاني  مثاله: لو قال: اترك البيع وقت النداء  
وأراد أن يترك البيع    ،كالحرم أو أحرمت، ثم إنه باع وقت النداء، واصطاد في الإحرام، ففاته التر 

بعد خروج وقت النهي، وكذلك أراد أن يصطاد بعد خروج وقت تحريم الاصطياد، لم يكن هذا 
 .( 2)  في الأمر المؤقت سادًا مسدن الترك الذي فاته في ذلك الوقت المخصوص، كذلك هاهنا

لا يسلنم ذلك، لأن النهي لا يثبت في ذمته شيئًا، والأمر يوجب في ذمته   واعترض عليه:
 .  ( 3)فعلًا، فلا يسقط إلا بتأديته، فافترقا

بالفعل، ولذلك يأثم بالتأخير    أن الوقت الذي عُل ِّق عليه الفعل مقصودٌ   الدليل السابع: 
مثله بعد فواته    بعده من الأوقات عنه، ويحصل الإجزاء والثواب والإتمام بالفعل فيه، فمدنعي أن ما  

 .( 4) عليه الدليلفي قيامه مقامه 
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الثامن: ذكرُ   الدليل  فيها  ليس  الصيغة  أمرٍ   أبدالٍ   أن  ولا  الفوات،  عند  بغيره   للوقت 
الفعل    عيَّن للوقت بدلًا، ولا أن الإيجاب باقٍ بعد الفوات مع كونه    عطى ع أبالقضاء، ولا الشر 

، فإيجاب القضاء لا دليل عليه، ولابد من طلب الدليل  .( 1) بوقت معيَّ 

الخمس أن أصول الشريعة منقسمة إلى: فعلٍ يجب قضاؤه؛ كالصلوات    الدليل التاسع:
كالجمعة والجهاد، فليس يمكن حمل هذا الفعل المؤقت على وصوم رمضان، وفعلٍ لا يجب قضاؤه؛  

 .( 2)أحدهما دون الآخر إلا بدلالة

، وقد اتفق على الفعل    :العاشرالدليل   أن تعليق الفعل بوقت معيٍَّ كتعليقه بشخصٍ معيَّن
المأمور به في شخص معيَّن أنه لا يجوز قضاؤه من شخص آخر، فكذلك الفعل المتعل ِّق بوقت  

، فإنه لا يجوز أن يقضى في غير وقته من غير دليل  . ( 3) معيَّن

ما لم يتناوله ويدخل فيه لساغ  أنه لو ساغ أن يجب بالأمر بعض    عشر:   الحادي الدليل  
المقضي، ولا يجب بالأمر  القضاء هو غير  يتناوله، فصحن بذلك أن  له لم  به كل غيٍر  أن يجب 

 .( 4)الماضي، وإنما يجب بغيره 

الثاني  الوجوب   عشر:  الدليل  الإمكان من جهة  أوقات  المطلق يختص بأول  الأمر  أن 
بعد  ما  المقيند  يتناول في  لم  فإذا  اللفظ،  المؤقت بالوقت من جهة  الواجب  والفور، كما يختص 

 . ( 5) الوقت، كذلك في المطلق لا يتناول ما بعد الوقت الأول إلا بدليل
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أن القضاء لو وجب بالأمر الأول لكان الأمر الأول مقتضيًا للقضاء، على وبعبارة أخرى:  
ل وجوب القضاء، والتالي باطل؛ لأن قول القائل: صم يوم الخميس، لا  و الأمر يتنالفظ  معنى أن  

 . ( 1)  يتناول صوم يوم الجمعة، لا بطريق المنطوق، ولا بطريق المفهوم

  : باعتراضيّ واعترض عليه

لم يتناوله بلفظه، فصحيح، وهذا لا يمنع من إيجاب الفعل    أنه إن أريد  الاعتراض الأول:
كالأمر المطلق لم يتناول بلفظه وقتًا بعينه ويجب الفعل، وإن أريد لم يتناوله بلفظه ولا بمعناه لم  

إن لم  نسل ِّم؛ لأن حكم الأمر الوجوب ـ وهو ثابت في ذمته ـ لا يسقطه إلا بفعل المأمور به، ف
يفعله في الأول وجب أن يفعله في الأوقات التي تليه، وفارق هذا قبل الوقت؛ فإنه لم يجب عليه 
فعليه  الوقت  إسقاطه بخروج  ادنعى  فمن  الوقت،  قد وجب في  هنا  وها  به بحال،  المأمور  فعل 

 . ( 2) الدليل

أن هذا تخصيص ضروري، فهو كالتخصيص الشرعي؛ ))فإن العام إذا   الاعتراض الآخر:
 . ( 3) خُصن منه صورة بدليل، وجب امتثاله فيما عدا محل التخصيص((

لو كان الأمر الأول المقدنر بوقتٍ معيَّن اقتضى وجوب الفعل بعده،    عشر:   الدليل الثالث 
لكان وقوعه حينئذٍ على حكم الأداء؛ لأنه حينئذٍ يكون وقوعه في الزمان الثاني كوقوعه في الزمان 
الأول، من حيث أنن كل واحدٍ منهما مقتضى الأمر، ووقوعه في الزمان الأول أداء، فكذا وقوعه  

 .( 4)لتالي باطل بالاتفاقفي الثاني، وا
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أن المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأول، فافتقرنا   عشر:   الدليل الرابع 
 إلى دليل يوجبه كالأول.

لا نسلم أنه غيره، بل هو ذلك الفعل المأمور به، ولكنه أخ ره، وإنما يسمى    واعترض عليه:
ول، فكان إذا فعل مثله في الثاني كان غيره، فأما  غيره لو كان قد فعل المأمور به في الوقت الأ

 .( 1)وهو لم يفعله، فليس ذلك بغيره

القضاء يجب  و   إن الواجب لا يسقط بفوات وقته،وهو    :الأخيرو   الثالث  القولوأما  

قضاءها الشرع  أوجب  التي  وقتها  عن  الفائتة  العبادات  على  أبوبالقياس  به  قال  فقد  زيد    ، 
 .( 3)   هـ[490]ت السرخسي اختارهو   ،( 2)   ه[430]ت الدبوسي

 : ولهذا القول دليلان

الصوم  و  ، أن الله تعالى قد أوجب في باب الصيام والصلاة القضاء بالمثل  الدليل الأول:
، وبيان ذلك:  ( 5)(())بجامع استدراك المصلحة الفائتة  ؛( 4)ا فيقاس عليهما غيرهم  ،والصلاة عبادة

))أن الشرع لما عُهِّد منه إيثار استدراك عموم المصالح الفائتة؛ علمنا من عادته بذلك أنه يؤثر  

 

 . 259/ 1راجع: التمهيد   ( 1) 
ــبه،  ، ونقله عنه: الهندي، والآمدي، والطوفي، وأورد 87/ 1راجع: تقويم الأدلة في أصـــــــــول الفقه    ( 2)  ه ابن مفلح ولم ينســـــــ

، وأصــول  2/395، وشــرح مختصــر الروضــة 399/ 2، والإحكام في أصــول الأحكام ليمدي 3/973راجع: نهاية الوصــول 
 . 710/ 2الفقه لابن مفلح 

 . 46/ 1راجع: أصول السرخسي   ( 3) 
 . 46/ 1، وأصول السرخسي 87/ 1راجع: تقويم الأدلة في أصول الفقه    ( 4) 
 . 973/ 3انظر: نهاية الوصول   ( 5) 



 
 سُقُوطُ الوَاجِبِ المؤَُقَّتِ بِفَوَاتِ وَقْتِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 48

 

من   ضربًا  هذا  فكان  الثاني،  الزمن  في  بقضائه  الأول  الزمن  في  الفائت  الواجب  استدراك 
   .( 1)القياس((

ه؛  عنه بعيَّ الواجب وبمثل   الله تعالى جعل لمن عليه حق العباد أن يخرج  أن  الدليل الثاني: 
عهدة   من عليه الحق منليخرج    ؛الحق أخذ المثل كما يجب أخذ العيَّ  حتى يجب على صاحب

 .( 2) لأنه أكرم ؛الواجب، فلما كان كذلك في حقوق العباد ففي حقوق الله تعالى أولى

أشبه بأصول علمائهم، وبنى ذلك على هذا    أن  إلى  هـ[490]ت لسرخسيا  أشاروقد  
: )) وهذا أشبه بأصول علمائنا ـ رحمهم الله ـ فإنهم قالوا: لو أن  من الفروع الفقهية، فقالعدد  

قومًا فاتتهم صلاة من صلوات الليل فقضوها بالنهار بالجماعة جهر إمامهم بالقراءة، ولو فاتتهم  
الس  فاتته صلاة في  إمامهم بالقراءة، ومن  النهار فقضوها بالليل لم يجهر  فر صلاة من صلوات 

فقضاها بعد الإقامة صلى ركعتيَّ، ولو فاتته حيَّ كان مقيمًا فقضاها في السفر صلى أربعًا؛ وهذا  
لأن الأداء صار مستحقًا بالأمر في الوقت، ونحن نعلم أنه ليس المقصود عيَّ الوقت ، فمعنى 

، وهذا لا  عليه  العبادة في كونه عملًا، بخلاف هوى النفس، أو في كونه تعظيمًا لله تعالى وثناءً 
يختلف باختلاف الأوقات، وبعدما صار مضمون التسليم لا يسقط ذلك عنه بترك الامتثال، بل  

 .( 3) يتقرر به حكم الضمان((
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 . 46/ 1، وأصول السرخسي 87/ 1راجع: تقويم الأدلة في أصول الفقه    ( 2) 
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من هذا ما لا يقاس عليه، بحيث لا يستطيع فعله بالمثل،    هـ[490]تواستثنى السرخسي
للعجز الشرعي عن ذلك، فقال: )) إلا أن بقدر ما يتحقق العجز عن أدائه بالمثل الذي هو قائم  

 .( 1)  مقامه يسقط ضرورة، وما وراء ذلك يبقى(( 

أن من فاتته الجمعة لم يقضها بعد مضي الوقت؛ لأن إقامة الخطبة مقام ذلك على    وبنى
ركعتيَّ غير مشروع في غير ذلك الوقت، فبمضي الوقت يتحقق العجز فيه، وتلزمه صلاة الظهر؛  

 .( 2) لأن مثله مشروع للعبد بعد مضي الوقت

يجمعوا بيَّ القوليَّ السابقيَّ؛ فإن مضمون قولهم    وقد حاول أصحاب هذا القول أن
يقتضي أن القضاء واجب على كل حال في جميع الأفعال المأمور بها إذ فات وقتها، ولكن لا  
يجب بالأمر الأول، بل بالقياس على ما اتفق العلماء على قضائه؛ كالصلوات المفروضة بالنسبة  

 لمريض أو المسافر.للنائم أو الناسي، أو صيام الفرض إذا تركه ا

وهذا في الواقع اختيار للقول الثاني من  ض السلمي في تقويم هذا القول: ))يقول د/عيا
القوليَّ، ولكنه زعم أن الأمر الجديد قد وجد، فلا حاجة للبحث عن دليلٍ خاص لكل فعل، 
  بل يكتفى بدليل يصلح لكل الواجبات، فهو من حيث التقعيد موافق لأصحاب القول الثاني،

 .( 3)  ولكنه في الفروع قد يختلف معهم وقد يتفق((

إنه بعد التأمل في أدلة أقوال العلماء وما ورد عليها من اعتراضات وأجوبة،    الترجيح:

تبيَّ  لي أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف قوي ، غير أن الذي ظهر لي ـ والله أعلم ـ أن  
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، وهو أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته، ويحتاج القضاء إلى أمر  القول الثانيالراجح هو  
 جديد. 

  الد ال على القضاء إنما هو وارد فيمن كان له عذر، الدليل  هو أن    جيح:وسبب التر 

الواردين في شأن الصيام، في قوله تعالى:   ھ ھ ھ ے ے  )كالمرض أو السفر 

ةً : )قوله النوم والنسيان الواردين في ، أو ( 1) (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ي  ص لا  م نْ ن سِّ

م  ع نـْه ا ا من تركها عمدًا فأين الدليل على قضائه ، أم  ( 2)  (ف ك فنار تهُ ا أ نْ يُص ل ِّيـ ه ا إِّذ ا ذ ك ر ه ا  ، أ وْ نا 
 لها بعد فوات وقتها؟! 

ولما كان الواجب المؤقت حكمًا شرعيًا متصلاً بالعبادة، والعبادة توقيفية لا تعلم إلا من  
كما دل ت   إلا بدليلعمدًا  صاحب الشرع، فإن الأصل عدم الحكم بمشروعية قضائه بعد فواته  

 لأدلة على قضائه بعد فواته لعذر. ا

ولم يأمر بالقضاء حتى   كما أن الأمر الأول لو كان يقتضي وجوب القضاء لاقتصر عليه،
مع العذر، فلما استأنف الأمر بالقضاء، علمنا أن الأمر الأول اقتضى إيجاد الفعل في الوقت دون  

 والله أعلم. ما بعده، وأن القضاء مقصور على ما ورد فيه الدليل لقيام العذر فحسب، 

 فقهي  كتفي بذكر فرعٍ ـ لا الحصر لتطبيقاتها ـ أ  ومن باب التمثيل لهذه المسألة 

  قضاءِّ م ن تر ك  الصنلاة عمدًا حتى خر ج وقتُها مترتبٍ على الاختلاف في هذه المسألة، وهو حكم  
 هل يلزمه القضاء أو لا؟ 

 

 (، من سورة : البقرة.   185من الآية : )    ( 1) 
 ( من هذا البحث. 25تقدم تخريجه في )    ( 2) 
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 على قوليَّ: ج وقتُها،اختلف أهل العلم في قضاء من ترك الصنلاة عمدًا حتى خر فقد 

وإلى    القضاء القول الأول: من ترك صلاو عمدًا حتى خرج وقتها لزمه  

 . ( 4)، والحنابلة( 3)، والشافعية( 2)، والمالكية ( 1)الحنفية جمهور هذا ذهب 

 :ثلاثة أدلةبعدد من الأدلة  من أبرزها  دل أصحاب هذا القولاست وقد

م  ع نـْه ا )  : قول النبي    لدليل الأول: ا ةً أ وْ نا  ي  ص لا  ف ك فنار تهُ ا أ نْ يُص ل ِّيـ ه ا إِّذ ا    ،م نْ ن سِّ
 . ( 5)   (ذ ك ر ه ا

، والحديث ( 6)أن وقت قضاء الفائتة هو وقت تذكرها، لا وقت لها غيره  وجه الاستشهاد:
النائم والناسي، فالعامد يدخل فيه من باب أولى، فيجب عليه القضاء ولو خرج   وإن ورد في 

 .( 7) الوقت؛ لأنه أسوأ حالاً منهما

 

 . 62/ 2، والدر المختار وحاشية رد المحتار  485/ 1راجع: فتح القدير لابن الهمام    ( 1) 
، والتمهيد لابن عبدال  نسـخة فتح ال  في الترتيب الففقهي لتمهيد  258/ 1، وأسـهل المدارك 1/118راجع: التلقيَّ   ( 2) 

 . 183/ 4ابن عبد ال   
 . 191/ 1، وروضة الطالبيَّ 328/ 1، ومغني المحتاج  68/ 3راجع: المجموع   ( 3) 
 . 438/ 1، والفروع لابن مفلح  156/ 1راجع: منتهى الإرادات    ( 4) 
 (  من هذا البحث. 25تقدم تخريجه، راجع: )   ( 5) 
 . 64، والتبصرة: 65/ 3راجع: الواضح في أصول الفقه   ( 6) 
، والتمهيد لابن عبدال  نسخة فتح ال  في الترتيب الففقهي لتمهيد  232/ 1، وشرح اللمع  86/ 2راجع: فتح الباري   ( 7) 

 . 133/ 2، والشرح الممتع على زاد المستقنع 183/ 4ابن عبد ال   
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ن     أنه   الحديث الذي جاء فيه   الدليل الثاني:  الننبيِّ ل هُ   أ ت ى ر جُلٌ  إِّنن أُخْتيِّ ق دْ   : ف ـق ال  
أ نْ تح ُجن  م ات تْ   ،ن ذ ر تْ  ُّ   ؟و إِّنهن ا  الننبيِّ ي هُ   :  ف ـق ال   ق اضِّ أ كُنْت   د يْنٌ    ، ن ـع مْ   :ق ال    ؟ل وْ ك ان  ع ل يـْه ا 

لْق ض اءِّ  ؛ف اقْضِّ اللّن   :ق ال      .(1)  (ف ـهُو  أ ح قُّ باِّ

ا عليه :  لاستشهادوجه  فوجب  بها،  ذمته  العبادة شغلت  فاتته  الذي  الإنسان  أن هذا 
يجب  و الدنين يبقى في الذمة  ف  ؛الآدمييَّقياسًا على ديون  نًا في ذمته،  ي ـْقضاؤها؛ لأنها صارت د  

سماها د يْـنًا فيجب قضاؤها ولو تركها لغير   الوفاء به ولو بعد حيَّ، فكذا العبادة، فإن النبي  
 . (2)عذر

 .(3) عمدًا، فيُلزم بقضائهاوفر ط فيها  لصلاة أنه قص ر في ترك ا : الثالثالدليل 

    وقتها لا يلزمه القضاءالقول الثاني: من ترك صلاو عمدًا حتى خرج  
الظاهرية هذا ذهب  تيمية( 4)وإلى  ابن  واختاره  بن (5)   هـ [728]ت  ،  عبدالعزيز  والشيخان:   ،

 . (8)، وبه أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية(7) ، ومحمد بن عثيميَّ (6) باز

 

 ( من هذا البحث. 25تقدم تخريجه، راجع  )   ( 1) 
 . 133/ 2راجع: الشرح الممتع على زاد المستقنع   ( 2) 
 . 191/ 1، وروضة الطالبيَّ 328/ 1، ومغني المحتاج  68/ 3: المجموع  راجع   ( 3) 
 . 235/ 2راجع: المحل ى لابن حزم    ( 4) 
 . 320/ 5راجع: الفتاوى الك ى   ( 5) 
قال الشـــــــــيخ ابن باز: )) فإن قضـــــــــى من تركها عمدًا ولم يجحد بوجوبها فلا حرج؛ احتياطاً وخروجًا من خلاف من    ( 6  

راجع: مجموع فتـــاوى ومقـــالات متنوعـــة للشـــــــــــــــيخ ابن باز    ا، وهم أكثر العلمـــاء((قـــال بعـــدم كفره إذا لم يجحـــد وجوبهـــ
10 /312 . 
 . 135/ 2راجع: الشرح الممتع على زاد المستقنع   ( 7) 
 . 25/ 4راجع: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   ( 8) 
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 (1 أصحاب هذا القول  بكفر من ترك صلاو عمدًا من  من يقول  وقد استدل
 : دليلان بعدد من الأدلة  من أبرزها

لأنه تركها عمدًا، وذلك يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حي ز الكف ار،    الدليل الأول:
 والكفرِّ   الشركِّ   وبيَّ    لِّ الرجُ   بيَّ  إن  : )  والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر؛ لقول النبي  

 . (2)  لاة ( الصن  تركُ 

أن هذا الحديث وما جاء في معناه من النصوص كلها دالة على كفر   وجه الاستدلال:
من ترك الصلاة عمدًا تهاونًا أو تكاسلًا، لا عن علةٍ من نومٍ أو مرضٍ يسوغ له معه التأخير، أو  

وأما المتعمد المتساهل فهذا    عن نسيان، فالناسي والنائم والمريض الذي يسوغ له التأخير يقضي، 
 .(3)والاستقامة على فعلها مستقبلاً  لا يقضي، وعليه التوبة إلى الله تعالى،

 .(4)   (!هل  ب ـْق ـ  ما كان   مُ يهدِّ  الإسلام   أنن  ت  مْ لِّ : )أما ع  قول النبي  الدليل الثاني: 

عن الإسلام وإن لم يجحد التارك    أك  وردةٌ   فرٌ ن ترك الصلاة عمدًا كأ  وجه الاستشهاد:
العلماء الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا،    النبي  ، و (5) وجوبها في أصح قولي  لم يأمر الكف ار 

 . (6)وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا

 

 . 25/ 4وهما الشيخ عبدالعزيز بن باز واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   ( 1) 
 . 72/ 2(،  134رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، )   ( 2) 
 . 316- 315/ 10راجع: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز    ( 3) 
 . 138/ 2(،  192رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، )   ( 4) 
 (.   8569، الفتوى رقم )  25/ 4وهذا ما نصت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء   ( 5) 
، ومجموع فتــاوى ومقــالات متنوعــة للشـــــــــــــــيخ ابن باز  25/ 4للجنــة الــدائمــة للبحوث العلميــة والإفتــاء راجع: فتــاوى ا   ( 6) 

10 /312 . 
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الصلوات     واستدل من  ترك صلاةً  من  تكفير  بعدم  ـ  القول  هذا  أصحاب  من  ـ  القائل 
 :  التاليةاء ما تركه عمدًا بالأدلة ، على عدم قض(1)عمدًا

بهذا الوقت،   أولاً وآخراً، والمحدود موصوفٌ الصلاة محدودة الوقت  أن هذه    الدليل الأول:

(  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ)كما قال تعالى:  

، فإذا أخ رها عنه بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف  (3) وقتًا يجب عليك أداؤه فيه، أي:  (2)
واجباتها عمدًا، فلا تصح، كمل لو صل ى بغير الوضوء عمدًا  الذي فرضت عليه، فترك واجبًا من 

 بلا عذر، فإنها لا تصح. 

إذا أخ رها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجهٍ لم يؤمر به، وقد ثبت    الدليل الثاني:
، وهذا النص صريح وعام،  (4)   أنه قال: )من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد(  عن النبي  

عمل يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشرط، فكان للعموم، )فهو    أيُّ )من عمل عملًا(، عملًا؛ أي:  
 رد(؛ أي: مردود.

 

وبه أخذ الشــــــيخ ابن عثيميَّ، حيث قال: )) والذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصــــــلاة دائمًا؛ فإن كان    ( 1) 
إن بيَّ الرجل والكفر والشــرك ترك الصــلاة(، فهذا ترك  : )    يصــلي فرضــًا أو فرضــيَّ فإنه لا يكفر؛ وذلك لقول النبي  

ــل بقاء الإســــلام، فلا ؛رجه منه إلا بيقيَّ؛ لأن ما ثبت بيقيَّ لا يرتفع إلا بيقيَّ، فأصــــل   صــــلاة لا الصــــلاة، ولأن الأصــ
 . 26/ 2هذا الرجل المعيَّ مسلم((، انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع 

 النساء.   (، من سورة 103من الآية رقم : )   ( 2) 
 . 452/ 7وهذا ما رجحه الإمام الط ي في تفسيره لكلمة ) موقوتًا (، راجع تفسير الط ي   ( 3) 
، ورواه  17/ 12(،  1718رواه مســـــــــــــــلم في كتـاب الأقضـــــــــــــــيـة، باب نقض الأحكـام البـاطلـة ورد محـدثات الأمور، )   ( 4) 

(،  2697ح جور فالصـــلح مردود، ) البخاري بلفظ قريب من هذا اللفظ في كتاب الصـــلح، باب إذا اصـــطلحوا على صـــل 
5 /355 . 
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فرق بيَّ   أنه لو صل ى قبل الوقت متعمدًا فصلاته باطلة بالاتفاق، فأيُّ  الدليل الثالث: 
كل واحد منهما قد تعد ى حدود الله عز وجل،   ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده! فإنن 

 . (1)  (ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى )العبادة عن وقتها،  وأخرج 

ا معتديًا  الدليل الرابع:
ً
أن هذا الرجل إذا أخ رها عن وقتها فإنه ظالم معتدٍ، وإذا كان ظالم

فالله لا يحب المعتدين، ولا يحب الظالميَّ، فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله بعدوانه  
   .(2) هذا خلاف ما تقضيه العقول والفِّط ر السليمة ب إليه؟!وظلمه بإنه قريب من الله متقر ِّ 

ء، وإليه أشار وقتها لا يلزمه القضا: أن من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج  ـ والله أعلم ـ  والراجح
ب بأمر جديد غير أمر الأداء، ولم يوجد نصٌ في صورة  إنما يجـ  على الصحيح  ـ  القضاء  القرافي بقوله:  

 الأصلية.لا سي ما أن هذا معضود بال اءة  النزاع؛ لأنه إنما ورد في النوم والنسيان،

أما القياس على النائم والناسي فهو مدفوع بفارق النوم والسكر، فهما مكتسبان؛ فلو أ ثنر في  
 .(3) السقوط، لكان ذلك ذريعة لترك الصلاة وتعطيلها

النائم والناسي معذوران، والمعذور إنما عُذِّر لأنه لا يتمكن من الفعل    كما أنه قياس مدفوع بأن
تمكن، لم يكل ف إلا بما يستطيع، أما العامد غير معذور؛ لأنه قادر على الفعل  في الوقت، فلم ا لم ي

ومكل ف به، فخالف واستك  ولم يفعل، فقياس المعذور على غير المعذور من أبعد القياس، فهو قياس  
  من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ( وخصوصًا أنه مخالف لعموم حديث: )  فاسد غير صحيح،

 والله أعلم.، (5) ومخالف لقياس آخر فيما إذا صل ى قبل دخول الوقت ، (4) 

 

 (، من سورة البقرة. 229من الآية رقم : )   ( 1) 
 . 133/ 2راجع هذه الأدلة الأربعة في: الشرح الممتع على زاد المستقنع   ( 2) 
 . 39/ 2راجع: الذخيرة    ( 3) 
 ( من هذا البحث. 54تقدم تخريجه، راجع  ص)   ( 4) 
 . 133/ 2راجع: الشرح الممتع على زاد المستقنع   ( 5) 
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 الخاتمة 

بعد هذه الجولة بيَّ مباحث هذا البحث يمكنني أن  الحمد لله الذي تتم بفضله الصالحات، و 
 أوجز النتائج العلمية التي توصلت إليها في النقاط التالية:  

 . (( مشغولة به، وزوال اللزومبراءة الذمة مما كانت    السقوط في الاصطلاح: -1

المعنى   -2 هذا  ويرتبط  مطلقًا((،  قصدًا  شرعًا  تاركه  ذُمن  ))ما  الاصطلاح:  في  الواجب 
 الاصطلاحي بالمعنى اللغوي في خمسة معانٍ، بي نت علاقتها به في صلب البحث.

الفوات في الاصطلاح: عرنفه بعضهم بنسبة الخروج إلى الوقت، وبعضهم بنسبته إلى العمل  -3
الذي مضى وقته، والذي يبدو لي ـ والله أعلم ـ أن الفائت هو زمن الفعل؛ فهو الذي  
مضى ولا يمكن إعادته، أما الفعل فهو لم يؤد بعد، ويمكن فعله بعد ذلك، ولهذا يمكنني 

 تعريف الفوات اصطلاحًا بأنه: مضي زمن العمل المطلوب عن وقته المحدد له شرعًا.
ا يختص بالعبادة؛ وهو: ))مضيُّ وقت العبادة المحدودة((، وما  يمكن تقسيم الفوات إلى م  -4

 .يعم العبادة وغيرها، وهو: ))خروج وقت الفعل المأمور به الموقنت(( 
 يعرنف الفائت بأنه: الفعل الخارج وقته الذي أمُِّر به فيه شرعًا.   -5
 يقصد بالوقت: مقدار من الزمان مفروض شرعًا لأمر ما. -6

ر وقته قسميَّ: واجب غير مؤقت، وهو الواجب المطلق، وواجب  ينقسم الواجب باعتبا -7
 مؤقت؛ وهو نوعان؛ واجب موسنع، وواجب مضينق.

وأداءه من  -8 إيقاعه  الشارع  ))الذي طلب  الاصطلاح:  به في  يراد  المؤقت  الواجب غير 
 المكلف طلبًا جازمًا، ولم يحدد وقتًا معيـ نًا لأدائه وإيقاعه منه((. 

سنع هو: ))الفعل الذي طلب الشارع من المكلنف إيقاعه وأداءه طلبًا  الواجب المؤقت المو  -9
 جازمًا في وقتٍ يسعه ويسع غيره من جنسه((. 
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طلبًا جازمًا   -10 المكلف  الشارع من  طلبه  الذي  ))الفعل  المضينق،  المؤقت  الواجب 
 محد ِّدا وقت أدائه بحيث يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه((. 

أمُِّر المكلنف بصلاة الفجر ـ مثلاً ـ في وقتها المعيَّن لها،  موضع الخلاف فيما إذا   -11
فلم يصل ِّها عمدًا حتى طلعت الشمس، فهل تسقط بذلك صلاةُ الفجر، ويتوقف وجوبُ  
قضائها على أمرٍ جديد؟ أو لا تسقط، ويجب قضاؤها بالأمر الأول الذي وجبت به  

لما عُهِّد منه إيثار استدراك    صلاة الفجر في وقتها؟ أو يجب بقياس الشرع؛ فإن الشرع
عمومِّ المصالح الفائتة؛ علمنا من عادته بذلك أنه يؤُثر استدراك  الواجب الفائت في الزمن  

 هذا موضع الخلاف.  ؟الأول بقضائه في الزمن الثاني؛ فإنن هذا ضربًا من القياس

بأجزائه،   هذه المسألة مبنية على قاعدتيَّ: القاعدة الأولى: أن الأمر بالمركب أمرٌ  -12
والقاعدة الأخرى: أن الأمر بالفعل في وقت معيَّن لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك 
ويكون   وقته،  يسقط بخروج  الواجب لا  أن  رأى  الأولى،  القاعدة  فمن لاحظ  الوقت، 
القضاء بالأمر الأول، ومن لاحظ القاعدة الأخرى، رأى أن الواجب يسقط بخروج وقته، 

 مر جديد، وهذا هو منشأ الخلاف في المسألة. ولا يجب القضاء إلا بأ
أن    القول الأول: اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:   -13

الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته، ويجب القضاء بالأمر السابق، ولا يحتاج إلى أمر 
سقط أن الواجب المؤقت ي  والقول الثاني:جديد، واستدل أصحابه بثلاثة عشر دليلًا،  

والقول  بفوات وقته، ويحتاج القضاء إلى أمر جديد، واستدل أصحابه بأربعة عشر دليلًا،  
إن الواجب لا يسقط بفوات وقته، ويجب القضاء بالقياس على العبادات الفائتة    الأخير:

 عن وقتها التي أوجب الشرع قضاءها، واستدل أصحاب هذا القول بدليليَّ. 

لماء وما ورد عليها من اعتراضات وأجوبة،  بعد التأمل في أدلة أقوال الع -14
تبيَّ  لي أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف قوي ، غير أن الذي ظهر لي ـ والله أعلم 
ـ أن الراجح هو القول الثاني، وهو أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته، ويحتاج القضاء 
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ضاء إنما هو وارد فيمن كان  إلى أمر جديد، وسبب الترجيح: هو أن الدليل الد ال على الق
له عذر، أم ا من تركها عمدًا فلا يوجد دليل على قضائه لها بعد فوات وقتها؟! ولما كان  
الواجب المؤقت حكمًا شرعيًا متصلاً بالعبادة، والعبادة توقيفية لا تعُلم إلا من صاحب  

ل ت الأدلة على الشرع، فإن الأصل عدم مشروعية قضائه بعد فواته عمدًا إلا بدليل كما د
 قضائه بعد فواته لعذر. 

أهل العلم في قضاء من ترك الصنلاة عمدًا    هذه المسألة اختلاف  أمثلةمن أبرز   -15
يلزمه القضاء، والثاني: لا يقضي، حتى خرج وقتُها ، وذلك على قوليَّ: القول الأول: 

إنما يجب بأمر  وبينت أن الراجح هو القول الثاني لعدم ورود الدليل على القضاء، وهو  
 جديد، وليس بالأمر الأول.

 والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعيَّ.
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 ثبت المصادر والمراجع

 حرف الألف 

البيضاوي   -1 للقاضي  الأصول  علم  إلى  الأصول  منهاج  على  المنهاج  شرح  في   الإبهاج 
)ت 685)ت  السبكي  الكافي  عبد  بن  علي  تأليف:  وولده  756هـ(،   هـ(، 

هـ(، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، كتب 771تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )ت:
الناشر،  لبنان،    هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف  ـ  العلمية، بيروت  دار الكتب 

 م.  1995هـ ـ 1416

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،  -2
النملة)ت  محمد  بن  علي  بن  والتوزيع،  1435تأليف:د/عبدالكريم  للنشر  العاصمة  دار  هـ(، 

 م.1996ه ـ 1417الطبعة الأولى، 

هـ(، تحقيق 474حكام الأصول، لأبي سليمان بن خلف الباجي، )ت:إحكام الفصول في أ-3
 م.  1989هـ، 1409ودراسة، د/عبد الله محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

الآمدي، كتب  -4 علي  أبي  بن  علي  الحسن  أبي  الدين  لسيف  الأحكام،  أصول  في  الأحكام 
بير  العلمية،  الكتب  دار  العجوز،  إبراهيم  الأولى،  هوامشه:  الطبعة  لبنان،  ـ  ـ  1405وت  هـ 

 م. 1985

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، لجامعه الفقير لرحمة ربه أبي بكر  -5
 بن حسن الكشناوي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

هـ(، تحقيق أبو  490أصول السرخسي، لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، )ت -6
الوفا الأفغاني، عنيت بنشره لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن بالهند، مطابع دار  

 هـ، مكتبة ابن تيمية.  1372الكتاب العربي، 
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، للمولى محمد  شيعمدة الحوا  هـ(، وبهامشه344أصول الشاشي، لأبي علي الشاشي، )ت  -7
 م.1982هـ ـ 1402فيض الحسن الكنكوهي، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، 

أصول الفقه، تأليف: شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، حققه وعل ق عليه وقد م   -8
 م. 1999هـ ـ 1420له: الدكتور/فهد بن محمد السدحان، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 

أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، تأليف: أ.د/عياض بن نامي السلمي، دار التدمرية،  -9
 م.2055هـ ـ  1426الطبعة الأولى، 

المتوفى سنة  -10 الكرخي،  للإمام أبي الحسن  الدكتور: حسيَّ  340الأقوال الأصولية  هـ، تأليف 
ال أم  جامعة  الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  الجبوري، كلية  الأولى، خلف  الطبعة  قرى، 

 هـ.  1409م، 1989
 حرف الباء

هـ ـ 745البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، )  -11
هـ(، قام بتحريره عبد القادر عبد الله العاني، راجعه الدكتور: عمر سليمان الأشقر، وزارة  794

 م. 1992هـ، 1413طبعة الثانية، الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، ال

الجويني،   -12 الله  عبد  بن  الملك  عبد  المعالي  أبي  الحرميَّ  لإمام  الفقه:  أصول  في   ال هان 
هـ(، حققه وقدمه ووضع فهارسه: الدكتور: عبد العظيم محود الديب، دار الوفاء،  478ـ  419)

 م.  1992هـ ـ 1412الطبعة الثالثة للكتاب، والأولى للناشر، 

ابن  -13 محمود  الثناء،  أبو  الدين  لشمس  الحاجب:  ابن  مختصر  شرح  المختصر   بيان 
تحقيق الدكتور : محمد مظهر بقا، مركز البحث هـ(،  749عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني )ت  

هـ 1406العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، دار المدني بجدة، الطبعة الأولى،  
 م. 1986ـ 

 حرف التاء
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التبصرة في أصول الفقه، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي،  -14
هـ ـ 1403محمد حسن هيتو، دار الفكر بدمشق، تصوير   هـ(، شرحه وحققه الدكتور:476)

 م. 1980م، عن الطبعة الأولى، 1983

تيسير التحرير، الجامع بيَّ اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الهمام الإسكندري، دار الكتب   -15
 العلمية، بيروت، لبنان. 

هـ(، مكتبة  774  تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، )ت -16
 م. 19990هـ، 1410المنار، الطبعة الأولى، 

هـ(، قدم له  403التقريب والإرشاد الصغير، للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني، )ت -17
هـ  1413وحققه وعلنق عليه د/عبدالحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

 هـ.1993ـ

لقاضي أبي محمد عبدالوهاب البغدادي المالكي، تحقيق: محمد ثالث  التلقيَّ في الفقه المالكي، ل-18
 م. 1995هـ ـ 1415سعيد الغاني، الناشر: المكتبة التجارية، مكة المكرمة،  

  510ـ    432التمهيد في أصول الفقه، لمحفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي، )ت:  -19
هيم، والدكتور: مفيد محمد أبو عمشة،  هـ( دراسة وتحقيق الدكتور: محمد بن علي بن إبرا

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، دار المدني، الطبعة الأولى، 
 م.  1985هـ ـ 1406

 حرف الجيم 

  310جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الط ي، لأبي جعفر محمد بن جرير، )ت  -20
 م. 1992هـ ، 1412وت ـ لبنان، الطبعة الأولى، هـ(، دار الكتب العلمية، بير 

 حرف الحاء 
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الحدود في الأصول: تأليف: الإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي، -21
هـ، تحقيق الدكتور: نزيه حماد، الناشر: مؤسسة الزغبي للطباعة والنشر، لبنان  474المتوفى سنة  

 ـ بيروت، سوريا ـ حمص. 

الخبازي  -22 عمر  بن  محمد  بن  عمر  محمد  أبي  الدين  لجلال  للخبازي:  الفقه  أصول  في   المغني 
هـ(، تحقيق الدكتور: محمد مظهر بغا، مركز البحث العلمي وإحياء التراث   691ـ    629)

 هـ. 1403الإسلامي بجامعة أم القرى، الطبعة الأولى، 

 حرف الذال
م(، تحقيق الأستاذ: سعيد  1285هـ ـ  884القرافي، )ت الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس  -23

 م.1994أعراب، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

 حرف الراء
روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لموفق الدين عبد الله بن   -24

دكتور:  هـ(، قدم له وحققه وعلق عليه: ال620ـ  541أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي)
الأولى،   الطبعة  الرشد بالرياض،  مكتبة  النملة،  بن محمد  بن علي  الكريم  ـ  1413عبد  هـ 

 م. 1993

الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان، محمد بن علي بن محمد -25
شية  هـ(، وهو مطبوع مع حا1088الحِّصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي )المتوفى:  

 م. 1979هـ، 1399رد المحتار، دار الفكر، الطبعة الثانية، 

هـ (، تحقيق الدكتور: 911هـ ـ  849الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي)-26
العربية   والدراسات  للبحوث  هجر  مركز  مع  بالتعاون  التركي،  عبدالمحسن  بن  عبدالله 

 م.2003هـ ـ 1424القاهرة والإسلامية، الطبعة الأولى، 
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روضة الطالبيَّ وعمدة المفتيَّ: للإمام النووي، إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، -27
 م.1985هـ ـ 1405الطبعة الثانية، 

 حرف الشيّ 
المفهرس   -28 للمعجم  موافق  نسختيَّ  على  مقابلة  نسخة  مسلم،  الإمام  لصحيح  النووي  شرح 

قطب، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،    لألفاظ الحديث، بإشراف: حسن عبناس
 م.2003هـ ـ  1424الطبعة الأولى، 

العباس أحمد بن  -29 شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لشهاب الدين أبو 
 إدريس القرافي، حققه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة.

ختصر التحرير، أو المخت  المبتكر شرح المختصر في أصول  شرح الكوكب المنير، المسمى بم  -30
الفقه، لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، )ت  

هـ(، تحقيق الدكتور: محمد الزحيلي، والدكتور: نزيه حماد، مركز البحوث وإحياء التراث 972
 هـ. 1413انية، الإسلامي بجامعة أم القرى، الطبعة الث

شرح اللمع، لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي، حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد المجيد تركي،   -31
 م. 1988هـ ـ 1408دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

هـ[، تحقيق  716شرح مختصر الروضة، لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي]ت -32
عب بن  الله  عبد  الأولى،  الدكتور:  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  التركي،  المحسن  ـ 1410د  هـ 

 م. 1990

الشرح الممتع على زاد المستقنع، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيميَّ، اعتنى به جمعًا وترتيباً  -33
وتصويبًا د/سليمان بن عبدالله أبا الخيل، ود/خالد بن علي المشيقح، مؤسسة آسام، الرياض،  

 م.1994هـ ـ  1415الطبعة الأولى، 
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 حرف الصاد 
صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المطبوع مع فتح الباري لابن حجر  -34

العسقلاني، قام على تحقيقه وإخراجه وترقيمه ومراجعته: عبد العزيز ابن عبد الله بن باز،  
مطبعة السلفية محب الدين الخطيب، محمد فؤاد عبد الباقي، قصي محب الدين الخطيب، دار  

 هـ. 1400بالقاهرة، الطبعة الثانية، 

المفهرس لألفاظ  -35 للمعجم  موافق  نسختيَّ  مقابلة على  نسخة  النووي،  بشرح  صحيح مسلم 
الحديث، بإشراف: حسن عبناس قطب، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة 

 م.2003هـ ـ 1424الأولى، 

 حرف العيّ 
هـ(، 458ـ    380العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى محمد بن الحسيَّ الفراء البغدادي الحنبلي، ) -36

هـ 1410حققه وعلق عليه وخرج نصه الدكتور: أحمد بن علي سير المباركي، الطبعة الثانية،  
 م.  1990ـ 

 حرف الفاء
عب-37 محمد  وتقديم  وتعليق  تحقيق  تيمية،  ابن  الإسلام  لشيخ  الك ى،  عطا، الفتاوى  دالقادر 

هـ ـ 1408ومصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى،  
 م.1987

جم-38 والإفتاء،  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  عبدالرزاق    عفتاوى  بن  أحمد  الشيخ  وترتيب 
لسعودية، الدويش، تحت إشراف الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية ا

 على نفق مؤسسة العنود الخيرية، وقف لله تعالى. 

البخاري، قام على تحقيقه وإخراجه  -39 المطبوع مع صحيح  العسقلاني  الباري لابن حجر  فتح 
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وترقيمه ومراجعته: عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، محب الدين الخطيب، محمد فؤاد عبد 
 هـ.1400سلفية بالقاهرة، الطبعة الثانية،  الباقي، قصي محب الدين الخطيب، دار مطبعة ال

فتح ال  في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدال  ومعه فتح المجيد في اختصار تخريج أحاديث  -40
النفتيس   التحف  المغراوي، مجموعة  الشيخ محمد عبدالرحمن  رتبه واختصر تخريجه  التمهيد، 

 م. 1996هـ ـ 1416الدولية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 

التفسير، لمحمد بن علي الشوكاني، )ت  -41 فتح القدير الجامع بيَّ فني الرواية والدراية من علم 
 م. 1983هـ ـ 1403هـ( دار الفكر، 1250

فتح القدير، تأليف: الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف  -42
 كر، الطبعة الثانية. هـ، دار الف681بابن الهمام الحنفي، المتوفى سنة 

)ت -43 المقدسي،  مفلح  بن  محمد  الدين  شمس  المحدث  الفقيه  للعلامة  ومعه  763الفروع  هـ(، 
هـ(، 885تصحيح الفروع للفقيه العلامة المدقق علاء الدين علي بن سليمان المرداوي)ت  

هـ(، تحقيق 861وحاشية ابن قندس لتقي الدين أبي بكر بن إبراهيم بن يوسف البعلي)ت 
 م.2003هـ ـ  1424ور: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  الدكت

هـ(، تحقيق الدكتور: عجيل 370الفصول في الأصول: لأحمد بن علي الرازي الجصاص )ت  -44
جاسم النشمي، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت، الطبعة الأولى، 

 م.  1985هـ، 1405

فواتح الرحموت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، دار الكتب العلمية، الطبعة    -45
 الثانية، بيروت ـ لبنان.  

 حرف القاف 
 القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، دار الجيل، بيروت.  -46
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يف: أبي الحسن علاء الدين  القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية، تأل-47
ـ لبنان.   ابن اللحنام، بتحقيق وتصحيح: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 1983هـ ـ  1403الطبعة الأولى، 

 حرف الكاف
كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: لأبي ال كات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين   -48

دار  710النسفي، )ت   الأولى،  هـ(،  الطبعة  لبنان،  ـ  بيروت  العلمية،  ـ 1406الكتب  هـ 
 م. 1986

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، للإمام علاء الدين عبد العزيز ابن أحمد    -49
المتوفى سنة   دار  730البخاري،  البغدادي،  المعتصم بالله  وتعليق وتخريج: محمد  هـ، ضبط 
 م. 1991هـ ـ 1411الأولى، الكتاب العربي، الطبعة 

هـ(، دار النفائس، الرياض، دار إحياء  711ـ    630لسان العرب، للإمام العلامة ابن منظور ) -50
 م.  1997هـ ـ 1417التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

 حرف الميم
 هـ (، دار الفكر. 676نووي )ت المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين بن شرف ال  -51

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة تأليف الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن -52
بن باز رحمه الله، جمع وترتيب وإشراف د/محمد بن سعد الشويعر، طبع على نفقة بعض 

ا  الرياض،  والإفتاء،  العلمية  البحوث  إدارة  رئاسة  إشراف  تحت  العربية  المحسنيَّ،  لمملكة 
 هـ. 1421السعودية، وقف لله تعالى، الطبعة الثانية، 

53- ( الرازي،  الحسيَّ  بن  عمر  بن  محمد  الدين  لفخر  الفقه،  أصول  علم  في  ـ    544المحصول 
هـ(، دراسة وتحقيق الدكتور: طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية،  606
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 م.  1992هـ ـ 1412

، تصنيف الإمام الجليل المحدث الفقيه الأصولي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد  المحلى بالآثار-54
ـ   بيروت  العلمية،  الكتب  دار  البنداري،  د/عبدالغفار سليمان  الأندلسي، تحقيق  بن حزم 

 لبنان. 

هـ(، مكتبة ابن  1393مذكرة في أصول الفقه، لمحمد الأميَّ بن محمد المختار الشنقيطي، )ت -55
 م. 1989هـ ـ 1409الطبعة الأولى، تيمية بالقاهرة، 

فواتح -56 ومعه كتاب  الغزالي،  بن محمد  حامد محمد  أبي  للإمام  الأصول،  علم  من  المستصفى 
ـ   الرحموت، للعلامة عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت 

 لبنان، الطبعة الثانية.  

ثة من أئمة آل تيمية، مجد الدين أبو ال كات  المسودة في أصول الفقه، تتابع على تصنيفه ثلا -57
عبد السلام بن عب الله الخضر، شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم ابن عبد السلام، 
شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، جمعها وبي ضها: شهاب الدين 

هـ(، حقق أصوله وفصله 745ت  أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي )
وضبط شكله وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الكتاب العربي،  

 بيروت. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للعلامة: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، المكتبة  -58
 م. 1996هـ ـ 1417العصرية، الطبعة الأولى، 

هـ  436ل الفقه: لأبي الحسيَّ محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي، )ت  المعتمد في أصو -59
الطبعة  1044ـ   لبنان،  ـ  بيروت  العلمية،  الكتب  دار  الميس،  له وضبطه: خليل  قدم  م(، 

 م. 1983هـ، 1403الأولى، 

قنيبي، دار النفائس، الطبعة   معجم لغة الفقهاء: وضع: أ.د: محمد رواس قلعجي، و د.صادق -60
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 م. 1988هـ ـ 1408الثانية، 

معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسيَّ أحمد بن فارس بن زكريا، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى،  -61
 هـ.  1991هـ ـ 1411

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شرح الشيخ محمد الخطيب الشربيني على متن  -62
 منهاج الطالبيَّ، للإمام النووي، دار الفكر.  

التوحيد  -63 أبواب  في  أبادي،  المغني  الأسد  عبدالجبار  الحسيَّ  أبي  القاضي  إملاء  والعدل، 
هـ(، الموجود من الجزء السابع عشر الشرعيات، أشرف على إحيائه د/طه حسيَّ، 415)

وحرر نصفه من مصورة واحدة أميَّ خولي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية  
 العامة للتأليف والطباعة والنشر.

ات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي  منتهى الإراد-64
النجار)ت  المنتهى لعثمان بن أحمد بن سعيد 972الشهير بابن  هـ (، المطبوع مع حاشية 

قائد)ت  بابن  الشهير  التركي،  1097النجدي  بن عبدالمحسن  الدكتور: عبدالله  هـ(، تحقيق 
 م.1999هـ ـ  1419الطبعة الأولى، 

هـ(، 505المنخول من تعليقات الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي )ت  -65
الثانية،   الطبعة  الفكر،  دار  هيتو،  حسن  محمد  الدكتور:  عليه  وعلق  نصه  وخر ج  حققه 

 م.  1980هـ ـ 1400

منهاج العقول شرح البدخشي لمنهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي، للإمام محمد بن  -66
لحسن البدخشي، ومع شرح الإسنوي نهاية السول، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،  ا

 م.1984هـ ـ  1405الطبعة الأولى، 

م، الطبعة 2008هـ ـ  1429الموسوعة الفقهية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت،  -67
 السادسة.
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مد السمرقندي، حققه الدكتور:  ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لأبي بكر مح-68
عبد الملك عبد الرحمن السعدي، وقد عُنيت بطبعه لجنة إحياء التراث العربي والإسلامي، 

 م.1987هـ ،1407بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة العراق، الطبعة الأولى، 

 حرف النون                                         

ية الأصول: لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي، تحقيق نهاية الوصول في درا-69
الدكتور: صالح بن سليمان اليوسف، والدكتور: سعد بن سالم السويح، المكتبة التجارية بمكة  

 المكرمة.  

 حرف الواو 

الواجب الموسنع عند الأصولييَّ، تأليف: د/عبدالكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد   -70
 م. 1993ه ـ 1404رياض، الطبعة الأولى، بال

 الواضح في أصول الفقه، تأليف: أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي  -71
الإسلامية  513)   الشؤون  وزير  التركي،  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  الدكتور:  تحقيق  هـ(، 

 مؤسسة الرسالة. م، 1999هـ، 1420والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة الأولى 
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 فهرس الموضوعات
 

 الصفحة  الموضوع

 5 ملخص الكتاب 

 6 المقدمة

 المبحث الأول  وفيه مطلبان: 

 المطلب الأول: تعريف مفردات عنوان البحث  وهي أربعة:

12 

 13 أولًا: تعريف السقوط لغة واصطلاحًا. 

 14 ثانيًا: تعريف الواجب لغة واصطلاحًا. 

 18 الفوات لغة واصطلاحًا.ثالثاً: تعريف 

 20 رابعًا: تعريف الوقت لغة واصطلاحًا.

 21 المطلب الثاني: أقسام الواجب باعتبار وقته 

 24 وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الثاني  
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 49 وسببه الترجيح

من ترك صلاة عمدًا حتى خرج وقتها، وذكر الاخلاف فيها وأدلة القوليَّ،    التمثيل على المسألة بمسألة:
 والترجيح.

51 

 56 الخاتمة 

 59 ثبت المصادر والمراجع

 

 

 
  



 
 سُقُوطُ الوَاجِبِ المؤَُقَّتِ بِفَوَاتِ وَقْتِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 72

 

 : مؤلفات صاحب الكتاب
 الرسائل العلمية:

  رسالة ماجستير(. مقاصد المكلفيّ عند الأصولييّ -1

الشـامل في شـرح أصـول الفقه لممام فخر امسـلام علي البزدوي  تأليف: قوام الدين أي حنيفة أمير كاتب   -2
ه(  الجزء الســـابع  من باب تقســـيم الســـنة في حق 758ــــــــــــــ  685بن أمير عمر العميد الفاراي امتقاني  

 راه(.حتى آخر الشرط الثاني من شروط القياس دراسة وتحقيقًا(  رسالة دكتو   النب  

 

 الأبحاث العلمية المحَُكَّمة:

 ى.المقاصد الوهمية وأثرها على الفتو  -3

 .تجديد الاجتهاد في الواقعة بعد تكرارها -4

 .مخالفات المستفتي وأثرها على الفتوى -5

 .حكم الاستفتاء في الأحكام الشرعية العملية -6

 .خلو العصر من المجتهد وآثاره الأصولية -7

 .العملية  حقيقتها ودلالتها وأثرها في الأصول والفروعالأسماء الشرعية   -8

 .الزيادو على القدر المجزئ من الواجب عند الأصولييّ وآثارها الفقهية -9

 .بلفظ ظاهره العموم دراسة تأصيلية تطبيقية  دلالة حكاية الصحاي فعل النب   -10

 . هذا الكتاب(  سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته -11

 .بالشيء هل يُـعَدُّ أمرًا؟ دراسة أصولية تطبيقيةالأمر بالأمر  -12

 

  كتب أخرى:   

 علم مقاصد الشريعة امسلامية   كتاب تعليمي(. -13

 .الفلبينية(  التاغالوغية  للغةباو باللغة العربية    حدائق المعروف -14

 .(باللغة امنجليزية حدائق الفضيلة   -15

 . بيبحينما ابتلي الح -16

 .نبتة حب -17

 .حوارك مع زوجك  -18



 
 سُقُوطُ الوَاجِبِ المؤَُقَّتِ بِفَوَاتِ وَقْتِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 73

 

 

19-  

 

 

 

 

 

 


